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 النِّظام كمَبدأ فِي الْحَوكَمَةِ وأَثَرُهُ فِي مُكَافَحةِ الفَساد )دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة(  سِيَادَةُ 
 . محمد بن سعود بن محمد الشمري  الدكتور

 أستاذ الأنظمة المساعد في قسم القانون 
 المملكة العربية السعودية ،  كليَّة الشريعة والقانون، جامعة حائل 

ص  
َّ
 ملخ

 والسلامُ على مَن لا نبيَّ بعدَه، وبعدُ:
ُ
 الحمدُ لله، والصلاة

 )سيادة النظام كمبدأ في الحوكمة وأثره في مكافحة الفساد: دراسة
َ

اته على   تأصيلية  فإنَّ بحث تحليلية مقارنة( قد اشتمَل في طيَّ

وذلج وفقًا للواقع العملي في المملكة العربية   الأحكام المتعلقة بمبدأ عسيادة النظامع، وعلاقته بالحوكمة، وأثره في مكافحة الفساد،

ين، وخاتمةٍ، وفهارسَ، ذكرتُ في 
َ
نت من: مقدمةٍ، وتمهيدٍ، و مبحث طتي في البحث تكوَّ

ُ
السعودية ووَفقًا لأحكام الفقه الإسلامي، وخ

 البحث وتسادلاته، والدراساتا ا
َ
 الموضوع، وأسبابَ اختيار الموضوع، ومشكلة

َ
ة لسابقة، وحدودَ الدراسة، ثم منا  المقدمة: أهميَّ

ين:  
َ
قسمَه إلى مبحث

ُ
 البحث أنْ أ

ُ
 البحث، واقتضت طبيعة

 المبحث الأول: أساس مبدأ عسيادة النظامع وخصائصه نظامًا وفقهًا.  

 المبحث الثاني: علاقة مبدأ عسيادة النظامع بالحوكمة وأثره في مكافحة الفساد نظامًا وفقهًا.  

ة أمور، أبرزُها:    وقد اتضثَ لي من خلال هذا البحث عدَّ

* جاءت الشريعة الإسلامية بمحاربة الفساد والقضاء عليه، ووضعت كلَّ ما يليم من تدابير واحترازات لمنع وقوعه، ونصو  الكتاب 

بْقا على القوانين الوضعية.  دَمُ السَّ
َ
 والسنة حافلة بالأمثلة، وبذلج تكون للشريعة الإسلامية الغراء ق

قٌ في المملكة العربية السعودية، ولم تكن هنا  حاجة للنص والتأكيد عليه في النظام الأسا  ي للحكم    * مبدأ عسيادة النظامع مُطبَّ

ةع على جميع الأنظمة في المملكة.   نَّ  نظرًا لحاكمية عالكتاب والسُّ

عدُّ المملكة العربية السعودية من الدول الأوائل التي سارعت لتأسو  نظام متكامل خا  بالحوكمة، وتولى مجل  الشقون  
ُ
* ت

 الاقتصادية والتنمية متابعة ذلج والإشراف عليه.  

الحوكمة ومبادتها، بل يُعدُّ عمادها  لأن الهدف من الحوكمة ضب  عملية اتخاذ * ظهر أن مبدأ عسيادة النظامع له أثر مباشر على  

 القرار وفق آلية محددة، وكلُّ ذلج لا يتمُّ إلا بوجود نظامٍ مليمٍ للجميع. 

“ The Rule of Law as a Principle of Governance and Its Impact on Combating Corruption  
(A Foundational, Analytical, and Comparative Study) “ 

Dr. Mohammed bin Saud bin Mohammed Al-Shammari 

Assistant Professor of Law, Department of Law , 

College of Sharia and Law , 

ABSTRACT 

All praise is due to Allah, and peace and blessings be upon the one after whom there is no prophet. To proceed : 

This study, entitled “The Rule of Law as a Principle of Governance and Its Impact on Combating Corruption: A 

Foundational, Analytical, and Comparative Study,” addresses the provisions related to the principle of the rule of 

law, its relationship with governance, and its impact on combating corruption. This is examined in light of the 

practical reality in the Kingdom of Saudi Arabia and in accordance with the principles of Islamic jurisprudence . 

The research plan consists of an introduction, a preliminary section, two main chapters, a conclusion, and 
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references. In the introduction, I discuss the importance of the topic, the reasons for its selection, the research 

problem and its questions, previous studies, and the scope of the study, followed by the research methodology . 

Given the nature of the study, it has been divided into two main chapters : 

  *Chapter One: The foundations of the principle of the rule of law and its characteristics from both legal and juristic 

perspectives . 

  *Chapter Two: The relationship between the principle of the rule of law and governance, and its impact on 

combating corruption from both legal and juristic perspectives . 

This study has led to several findings, most notably : 

  *Islamic law has established the prevention and eradication of corruption and has set forth all necessary measures 

and safeguards to prevent its occurrence. The Qur’an and Sunnah are replete with examples, thus demonstrating 

the precedence of Islamic Sharia over positive (man-made) laws in this regard . 

 *The principle of the rule of law is effectively applied in the Kingdom of Saudi Arabia, and there has been no need 

to explicitly stipulate it in the Basic Law of Governance, given the supremacy of the Qur’an and Sunnah over all 

regulations in the Kingdom . 

  *The Kingdom of Saudi Arabia is among the leading countries that have proactively established an integrated 

system of governance, with the Council of Economic and Development Affairs overseeing and supervising its 

implementation . 

* It has become evident that the principle of the rule of law has a direct impact on governance and its principles; 

indeed, it constitutes its cornerstone, as governance fundamentally aims to regulate the decision-making process 

according to a defined framework, which cannot be achieved without a binding legal system. 

 

 المقدمة 

 ل نام،  
ً
ي عليه، هو أهلُ الحمدا والشكر، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة  ا

ْ
ث
ُ
رُهُ ون

ُ
ك

ْ
ش

َ
محمد الحمدُ لله حمد الشاكرين، نحمدُهُ ون

 أما بعدُ:   -عليه أفضل الصلاة وأتمُّ السلام-بن عبدالله  

ةٍ متكاملةٍ  مما يجعل مبدأ عسيادة النظامع مطلبًا ضرو  ا مجتمعٍ من المجتمعات لا يكون إلا بوجود منظومةٍ نظاميَّ
ريًا  فإنَّ استقرارَ أيل

ن    منشودة، وفي عصرنا الحالي أصبح مبدأ  عسيادة النظامع من الركائي الأساسية التي تقوم عليها الدول، وبه يُقاس مد  تمدُّ
ً
وغاية

نٍ    ل وحضار ها، كما أنَّ له أثرًا في تحقيق العدالة وحماية الحقو  وصيانتها، وقد مَنَّ الله  الدو 
َ
ن ما على المملكة العربية السعودية با

رسوله   وسنة  كتاب الله  بمصدريها  اءا  الغرَّ الإسلامية  الشريعة  تطبيقها لأحكام  ومنها:  وكثيرة،  النظام   عظيمةٍ  على  وحاكميتها 

 تتميز بوجود الأسا  ي للحك 
َ
م في المملكة العربية السعودية، وجميع الأنظمة الأخر  )الأساسية، العادية(  وهو ما يجعلُ المملكة

ز من مكانة مبدأ عسيادة النظامع فيها .      ا
 هذه المنظومة المتكاملة، ويُعيل

ة الموةوع:   أهميَّ

تبرز أهمية الموضوع وتتأكد في ظل التوجهات الحديثة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ومنها إطلا  عردية المملكة العربية 

الحيوي،  (1354)مع  2030 )المجتمع  رئوسية  محاور  ثلاثة  الردية  تضمنت  وقد  المملكة،  تنشدُها  جديدةٍ  رديةٍ  لرسم  جاءت  والتي   ،

 
   م . 2030ها بالموافقة على ردية المملكة العربية السعودية 1437/ 7/ 18( وتاريخ 308( صدر قرار مجل  الوزراء رقم )1)
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الاقتصاد الميدهر، وطن طموح(، وأكدت الردية إطلا  العديد من البرام  لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها برنام  )مراجعة الأنظمة(، 

ملائمتها  مد   من  للتأكد  الأنظمة   مراجعة  في  والاستمرار  جديدة،  أنظمةٍ  ا 
وسَنل القائمة،  الأنظمة  مراجعة  إلى  يهدف  والذي 

ا منها، وتعييي الكفاءة والشفافية والمساءلة، وعدم التهاون  للمستقبل، كما  هدف الردية 
إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية والحدل

العربية  المملكة  أن  في  تتضث  النظام  سيادة  مبدأ  موضوع   
َ
ة أهميَّ فإنَّ  لذا  ماليًا   أو  إداريًا  مستوياته  ا 

بكلل الفساد  مع  والتسامح 

له أثرًا كبيرًا في تعييي كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة، والبناء المقسساتي  السعودية قد أولت الاهتمام به، كما أن  

 القائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة.  

 أسباة اوتيار الموةوع:  

عالرقابة،   -1 أدواته  وتفعيل  وإعماله  وبتطبيقه  الحوكمة،  في  والركائي  المبادئ  من  يُعدُّ  إذ  النظامع   عسيادة  لمبدأ  البالغة  الأهمية 

 والمساءلةع يسهم بشكلٍ مباشرٍ وكبيرٍ في مكافحة الفساد بشتي صوره وأنواعه .   

ما وأنَّ الشريعة  -2 ا لمبدأ عسيادة النظامع، وذلج من خلال البحث في قواعد الفقه الإسلامي ومصادره، لا سيَّ
بيانُ التأصيلا الشرعيل

ا زمانٍ ومكان،، وإبراز الخصوصية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية في حاكمية الكتاب والسنة  
 لكلل

ً
ة جاءت صالحة الإسلاميَّ

 المطهرة على أنظمتها.   النبوية

ة لا سيما وفق التوجهات الحديثة التي انتاجتها المملكة، والتي تتجلى بوضوح في إطلا  رديتها    - 3 ة السعوديَّ إبراز دور المملكة العربيَّ

 مع، والتي أكدت على سيادة النظام ومبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد .  2030ع 

 الدراسات  -4
ُ
ة

َّ
ل  التي تناولت الموضوع وربطته بالحوكمة، وأثر ذلج في مكافحة الفساد .    –بحسب الاطلاع  –قا

 مشكلة الب ث: 

ا  
تتمثل مشكلة البحث في بيان العلاقة بين مبدأ عسيادة النظامع والحوكمة، وإسهامه في مكافحة الفساد في ضوء التأصيل الشرعيل

ا في المملكة العربية السعودية.  
 والنظاميل

 في تحقيق الحوكمة الرشيدة والحد  
ً

لذا سينشأ عن هذه الإشكالية سقال رئوس ي وهو: )إلى أي مد  جاء مبدأ سيادة النظام فعالا

 من الفساد ؟(.  

 تساؤلا: الب ث:  

 ما المراد بمبدأ عسيادة النظامع في أصل اللغة وفي الاصلاح النظامي والشرعي ؟  -

 ما تأصيلُ مبدأ عسيادة النظامع و عالحوكمةع و عالفسادع في النظام والفقه الإسلامي؟  -

 ما العلاقة بين مبدأ عسيادة النظامع و عالحوكمةع ؟   - 

 ما الأثر المترتب من تطبيق مبدأ عسيادة النظامع على مكافحة الفساد ؟    - 

 الدراسا: السابقة:  

د، وفي فهارس المكتبات   ا  الفهرس العربي الموحَّ
ة، ومحرل متُ ببحث هذا الموضوع في الفهرس اةلي لمكتبة الملج فهد الوطنيَّ

ُ
لقد ق

وَت بالبحث عن مبدأ عسيادة النظامع وهي ك  فات التي عُنا
َّ
ن المقل لعتُ على مجموعةٍ ما

َّ
ة، واط ة السعوديَّ ثيرة  الكبر  في المملكة العربيَّ

فات  جدًّ 
َّ
المقل هذه  في  د  أجا لم  ولكن  المتواضع-ا،  وجُهدي  لاعي  ا

ل
اط العربية    -بحسب  المملكة  أنظمة  وفق  الموضوع  هذا  تناوَلَ  مَن 

قَ أحكام الفقه الإسلامي، ورب  كل ذلج بالحوكمة ومكافحة الفساد .  
ْ
 السعودية، ووَف

 حدوح الب ث: 

ة  -1 ة: المملكة العربيَّ ة.الحدود المكانيَّ  السعوديَّ

شوء فكرة عسيادة النظامع في النظام والفقه، ثم مرورًا بالأنظمة واللوائح ذات الصلة . -2
ُ
ة: منذ ن  الحدود اليمانيَّ

ة: سيادة النظام كمبدأ في الحوكمة وأثرُهُ في مكافحة الفساد )دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة(.   -3  الحدود الموضوعيَّ
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 منهج الب ث:  

ة:  اعتمدتُ في هذا البحث على عدد من المناه  العلميَّ

ة في الفقه الإسلامي  لتأصيل مبدأ عسيادة النظامع و   : المنا  التأصيلي )الفقهي والنظامي(: وذلج بالرجوع إلى المصادر الأصليَّ
ً

أولا

ة. واه من الأنظمة العاديَّ  لما سا
ً

 عالحوكمةع و عالفسادع، والرجوع للنظام الأسا  ي للحكم باعتباره أصلا

ة )الأنظمة وما دو ها( ذات الصلة وتحليلها.   النصو  النظاميَّ
ُ

 ثانيًا: المنا  الوصفي التحليلي: حيث تمَّ وصف

ره الفقهاءُ، وبيْنَ ما ورَدَ في الأنظمة المرعية.  ا: المنا  المقارن: وفيه قارنتُ بيْنَ ما قرَّ
ً
 ثالث

ة وبالمنا  العلمي المتعارَف عليه في البحوث والد راسات رابعًا: الالتزام بالتوثيق العلمي: وقد التزمتُ في إعداد البحث بالأمانة العلميَّ

ة والمراجع. ن توثيق ما يُنقَل من مصادره الأصليَّ ا
ة، والمتضمل  الأكاديميَّ

 تقسيما: الب ث:  

، وخاتمةٍ، وفهارسَ، وهي كاةتي:
َ

ن: مقدمةٍ، وتمهيدٍ، وثلاثةا مباحث ن هذه الدراسة ما  تتكوَّ

 وتشمل:   المقدمة 

ة الموضوع.  -1  أهميَّ

 أسباب اختيار الموضوع.  -2

 مشكلة البحث.  -3

 تسادلات البحث.  -4

 الدراسات السابقة.  -5

 حدود الدراسة.   -6

 منا  البحث.  -7

 وفيه أربعة مطالب:  التمهيد 

 تعريف السيادة لغة واصطلاحًا، وفيه فرعان: المطلب الأول: 

 : تعريف السيادة لغة .الفرع الأول 

 : تعريف السيادة اصطلاحًا.الفرع الثاني

 تعريف النظام لغة واصطلاحًا، وفيه فرعان: المطلب الثاني: 

 تعريف النظام لغة .الفرع الأول: 

 تعريف النظام اصطلاحًا.الفرع الثاني: 

 تعريف الحوكمة لغة واصطلاحًا، وفيه فرعان:المطلب الثالث: 

 تعريف الحوكمة لغة .الفرع الأول: 

 تعريف الحوكمة اصطلاحًا.الفرع الثاني: 

 تعريف الفساد لغة واصطلاحًا، وفيه فرعان: المطلب الرابع: 

 تعريف الفساد لغة .الفرع الأول: 

 تعريف الفساد اصطلاحًا.الفرع الثاني: 

ا  وفيق مطلبان:   ا وفقها  المب ث الأول: أساو مبدأ "سياحة النتام" ووصائصق نتاما

 أساس مبدأ عسيادة النظامع وخصائصه نظامًا، وفيه ثلاثة فروع:المطلب الأول: 

  النظام الأسا  ي للحكم كأساس لمبدأ عسيادة النظامع .الفرع الأول:  
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 مبدأ عالمشروعيةع وعلاقته بمبدأ عسيادة النظامع . الفرع الثاني: 

 خصائص مبدأ عسيادة النظامع نظامًا، وفيه ثلاث مسائل: الفرع الثالث: 

 سمو القاعدة النظامية . المسألة الأولى: 

 امتثال السلطات العامة لأحكام النظام . المسألة الثانية: 

 خضوع أعمال الإدارة لرقابة القضاء .المسألة الثالثة: 

     أساس مبدأ عسيادة النظامع وخصائصه في الفقه الإسلامي وفيه ثلاثة فروع: المطلب الثاني: 

 التأصيل الفقهي لمبدأ عسيادة النظامع، وفيه مسألتان:الفرع الأول:  

 التأصيل الفقهي لمصطلث عالسيادةع . المسألة الأولى: 

 التأصيل الفقهي لمصطلث عالنظامع . المسألة الثانية: 

 أساس مبدأ عسيادة النظامع في الفقه الإسلامي. الفرع الثاني:  

   خصائص مبدأ عسيادة النظامع في الفقه الإسلامي .الفرع الثالث: 

ا  وفيق مطلبان:    ا وفقها  المب ث الثاني: ع قة مبدأ "سياحة النتام" بالحوكمة وأثرش في مكاف ة الفساح نتاما

    علاقة مبدأ عسيادة النظامع بالحوكمة وأثره في مكافحة الفساد نظامًا نظامًا، وفيه ثلاثة فروع:المطلب الأول: 

 مبادئ الحوكمة نظامًا . الفرع الأول:  

 علاقة مبدأ عسيادة النظامع بالحوكمة .الفرع الثاني: 

 أثر مبدأ عسيادة النظامع في مكافحة الفساد .  الفرع الثالث: 

   علاقة مبدأ عسيادة النظامع بالحوكمة وأثره في مكافحة الفساد فقهًا، وفيه ثلاثة فروع:المطلب الثاني: 

 الحوكمة في الفقه الإسلامي، وفيه مسألتان: الفرع الأول:  

 التأصيل الفقهي لمصطلث الحوكمة . المسالة الأولى: 

 مبادئ الحوكمة في الفقه الإسلامي . المسألة الثانية: 

 علاقة مبدأ عسيادة النظامع بالحوكمة في الفقه الإسلامي .  الفرع الثاني: 

   أثر مبدأ عسيادة النظامع في مكافحة الفساد، وفيه مسألتان: الفرع الثالث: 

 موقف الفقه الإسلامي من الفساد . المسألة الأولى: 

 أثر مبدأ عسيادة النظامع في مكافحة الفساد .  المسألة الثانية: 

 ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائ  والتوصيات.  

 ثم ث ت المصادر والمراجع.  

 التمهيد 

 وفيه أربعة مطالب: 

ا  وفيق فرعان:   واصط حا
ا
 المطلب الأول: تعريف السياحة ل ة

ا
ا
 الفرع الأول: تعريف السياحة ل ة

، والمسُودُ: الذي ساده غيرُه، 
ً
ودَدَ: عالشرفع، يُقال: سادهم سُودًا وسُوددًا وسيادة السيادة مشتقة من الفعل )سود(، وهو من السُّ

د: السيد دُهُم، وهم سادةع(1355) والمسوَّ ا
 وسوددًا وسيدودة، فهو سيل

ً
 .(1356) ، ويُقال: عساد قومه يسودهم سيادة

 

 .3/228انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل السين المهملة،  (1355)

 . 2/490انظر: الجوهري، الصحاح تاا اللغة وصحاح العربية، فصل السين،  (1356)
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طلق ويُراد بها: العلوُّ والشرف. فيتبين بأنَّ السيادة في 
ُ
 اللغة ت

اا  الفرع الثاني: تعريف السياحة اصط حا

اح القانون لا يتعرض لتعريفها، ويكتفي   فكرة   إن السيادة قد ظهرت مع ظهور الدولة الحديثة، وهي مع ظهورها إلا أنَّ بعلَ شرَّ

منهم يعرفها في ممارسة اختصاصا ها وتحديد  ، وقد وردت  (1357) بتحديد مظاهرها، والبعل  الدولة  منها: عحق  لها،  تعاريف   
ُ
ة عدَّ

ةٍ، دون الخضوع لأي سلطة أجن يةع ةٍ تامَّ ه حصر السيادة  (1358) علاقا ها مع الدول الأخر  بحريَّ ، ومما يُقخذ على هذا التعريف أنَّ

ن مظهرها في الشأن الخارجي، بونما السيادة كما تكون خارجًيا تكون أيضًا داخليًا، ومن التعاريف أيضًا: عالكلمة العليا والأخير  ة  وبيَّ

ه عرَّف السيادة واقتصر على  (1359)على سائر الجماعات والهيئات والأفراد الموجودين داخل حدودهاع   ، ويقخذ على هذا التعريف أنَّ

ها: عقدرة الدولة على التصرف بحرية واستقلال    -والله أعلم -السيادة الداخلية فق  دون السيادة الخارجية، ولعلَّ أقرب التعاريف   أ َّ

 .(1360) في شقو ها الداخلية والخارجية وفقًا لقيود محددةع 

فات الدولة في الخارا تكون وفقًا لقواعد وأحكا  دَة: أن تتم التصرفات في الداخل وفقًا لأحكام الدستور، وتصرُّ م  ويُراد بالقيود المحدَّ

 القانون الدولي.  

ا  وفيق فرعان:   واصط حا
ا
 المطلب الثاني: تعريف النتام  ل ة

 ا 
ا
 الفرع الأول: تعريف النتام ل ة

م به لقلق وغيره
َ
لُّ خيٍ  يُنظ

ُ
رَزًا بَعضهُ إلى بعلٍ في نظامٍ واحدٍ، والنظام ك

َ
مُجَ خ

ْ
ظ

َ
مُ، ون

ْ
ظ فهو نظام،   النظام في اللغة مشتق من عالنَّ

م، والانتظام: الاتسا ع
ُ
ظ

ُ
 . (1361)والجميع ن

سا  والانتظام .   ا
ل
 فيتبين بأنَّ النظامَ في اللغة يُطلق ويُراد به: الات

اا  الفرع الثاني: تعريف النتام اصط حا

إلى أنَّ المملكة العربية السعودية   تكاد تكون هي -بحسب ما اطلعت عليه  -قبل البدء بتعريف النظام في الاصطلاح ينبغي الإشارة 

دَة، والس ب في ذلج    من مصطلث قانون  للدلالة على تلج القواعد العامة المجرَّ
ً

الدولة الوحيدة التي اختارت مصطلث عنظامع بدلا

ه لا يوجد مانع من استخدام كلمة قانون لا سيما وأنَّ بعل  يعود إلى الخصوصية ا لتي رآها المنظم مناسبة ذلج الوقت، على أنَّ

 .(1362) الفقهاء قد استعملوها في مقلفا هم

به:  ويُراد  العام،  المع ي  البحث:  هذا  في  المراد  والمع ي  وأخص،  وخا ،  عام،  مع ي  معانٍ:  ثلاثة  الاصطلاعي  تعريفه  في  وللنظام 

المملكة بعضهم مع بعل، والمقترنة بجياء تملج السلطة   م علاقات الأهخا  في  ا
ل
العامة والمليمة، والتي تنظ القواعد  عمجموعة 

 .(1363) عند الاقتضاءع  العامة إيقاعه على المخالف

فكذلج النظام  من خلال ما سبق تظهر الصلة ما بين المع ي اللغوي والاصطلاعي، فكما أنَّ النظام يُطلق في اللغة ويُراد به الاتسا ،  

ساقها، وتنظيم علاقة الأفراد بالدولة واتساقها، وهذا   ا
ل
في معناه الاصطلاعي يُطلق ويُراد به تنظيم علاقة الأفراد بعضهم ببعل وات

 هو المراد بالبحث. 

 

 
 .4( راجع: ساير، عبد الفتاح، القانون الدستوري،   1357)

 .239انظر: کرم، عبد الواحد، مظجم مصطلحات الشريعة والقانون،    (1358)

 .28انظر: رأفت، وحيد، وإبراهيم، وايت، القانون الدستوري    (1359)

 .41راجع: حنون، حميد، مبادئ القانون الدستوري    (1360)

 . 8/166الثنائي الصحيح  -الفراهيدي، الخليل، كتاب العين، حرف الظاء انظر:  (1361)

 . 24-23راجع: المرزودي، محمد بن عبدالله، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية،    (1362)

 عن: الأحمدي، محمد بن عواد، والقرني، محمد بن علي، أصول الأنظمة السعودية،    (1363)
ً

 .20نقلا
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ا  وفيق فرعان:   واصط حا
ا
 المطلب الثالث: تعريف الحوكمة ل ة

 ا 
ا
 الفرع الأول: تعريف الحوكمة ل ة

ا، وهو مصدرٌ صناعيٌّ لم يُصَه على أي من الأوزان المعروفة
ً
  ولذا جاء (1364) إن مصطلث الحوكمة من المصطلحات الناشئة حديث

مَ(
َ
 . (1365) جذرها بحسب ما ورد في مجمع اللغة العربية من )حك

ه يمنع الظالمَ من   متُ، بمع ي مَنَعت ورددت، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم  لأنَّ
َّ
متُ وأحكمتُ، وحک

َ
تقول العرب: عحَك

 .(1366)الظلمع

في الفرع    -تعالى–فيتبين بأنَّ الحوكمة معناها في اللغة: الحكم والمنع، وهو المع ي المراد في الاصطلاح كما سوتضث ذلج إن شاء الله  

 القادم. 

ا ا  الفرع الثاني: تعريف الحوكمة اصط حا

 نا  ئ، وهو معرَّب من كلمة )سبق البيان في الفرع الأول بأنَّ مصطلثَ  
ٌ

(، ويتمُّ استعماله في Governanceالحوكمة مصطلثٌ حديث

 . (1367) الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها

دار بها الشقون العامة لدولة ما، بالإضافة إلى الجهات المشاركة في عملية  
ُ
وقد عرلف بعدة تعاريف منها: عالطر  والأساليب التي ت

 .(1368) اتخاذ القرار والتنفيذ والمراقبةع 

م والقرارات التي  هدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء الإداري عن طريق 
ُ
ظ ومن التعاريف أيضًا عمجموعة من القوانين والنُّ

ا عملٍ منظم سواء في القطاع العام أو القطاع الخا ع 
الة  لتحقيق الخط  والأهداف لأيل  .(1369) اختيار الأساليب المناسبة والفعَّ

وقد ظهر من خلال استعراض تعريف الحوكمة في اللغة والاصطلاح وجود علاقة بينهما تظهر في أن كلاهما يهدفان إلى إحكام العمل، 

 وإتقانه، ومنع الإخلال به. 

 

ا  وفيق فرعان:   واصط حا
ا
 المطلب الرابع: تعريف الفساح ل ة

 ا
ا
 الفرع الأول: تعريف الفساح ل ة

 . (1370)الفساد مشتق من الفعل )فسد(، يُقال: عفسد الش يء يفسد فسادًا وفسودًا، وهو فاسد وفسيدع

ي وَيَسۡعَوۡنَ سمح: -تعالى-والفساد نقيل الصلاح، قال  رۡضا  فا
َ ۡ
سَادًا  ٱلأ

َ
 .(1371) [33المائدة: ]  سجى  ف

هُ في كتاب الله العييي.  ن بأنَّ الفسادَ نقيل للصلاح، وقد ورد النهي عنه وذمُّ  من خلال ما سبق تبيَّ

ا ا  الفرع الثاني: تعريف الفساح اصط حا

لاع والبحث   ا
ل
القاصر لم أقف على تعريفٍ للفساد كمصطلث نظامي، وإنما غاية ما وقفت عليه ما ورد في الإستراتيجية  من خلال الاط

 

 . 16راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومباد  الحوكمة الرشيدة،    (1364)

 . 1/299انظر: مصر، مجمع اللغة العربية، المظجم الوسي ،  (1365)

 .4/69أحمد،  هذيب اللغة، باب الحاء والكاف مع الفاء، انظر: الهروي، محمد بن  (1366)

 . 18راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومباد  الحوكمة الرشيدة،    (1367)

 .176انظر: ال سام، بسام عبد الله، الحوكمة الرشيدة،    (1368)

 .172انظر: غادر، محمد، محددات الحوكمة ومعاييرها،    (1369)

 . 4/504مقايو  اللغة، باب الفاء والسين وما يثلثهما، انظر: ابن فارس، مظجم  (1370)

 . 3/335ابن منظور، لسان العرب، فصل الفاء، انظر:  (1371)
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، ثم المجتمع، بل حتي   (1372)الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
ً

من بيان لصور الفساد ومظاهره وبيان خطره على الأفراد أولا

في ذلج بأنَّ الفساد   -والله أعلم-، والس ب (1373) بعل القوانين العربية لم تتعرض لتعريف الفساد، واكتفت بذكر مظاهره وصوره

يختلف باختلاف السيا  الذي ورد فيه  ولذا يصعب وضع مفهوم محدد للفساد،  وسأجتهد في وضع تعريف للفساد في الاصطلاح  

 يتما  ي مع مقصود البحث والمراد منه. 

إنَّ الفساد اصطلاحًا هو: عأيُّ سلوٍ  فيه خروا عن مقتض ي الصلاح والاستقامة شرعًا ونظامًا تم خلاله    -وبالله التوفيق-فأقول  

أو   العامة  بالمصلحة  إضرارٌ  عليه  ب  وترتَّ الشخصية،  المنفعة  تحقيق  بقصد  والإداري   المالي  الفساد  من صور  استخدام صورة 

 الخاصةع.

 وبهذا التعريف يتم تحقيق غاية ما تم ذكره في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

 

ا:  المب ث الأول  ا وفقها  أساو مبدأ "سياحة النتام" ووصائصق نتاما

 تمهيد: 

في هذا المبحث استعراضُ    -بمشوئة الله تعالى-بعد ما تم استعراض المفاهيم المتعلقة بسيادة النظام، والحوكمة، والفساد، سوتم  

ن   أنَّ هذا المبدأ يُطلق ويراد   - من خلال ما تم استعراضه سابقًا-أساس مبدأ سيادة النظام، وأهم الخصائص التي يتميز بها، وقد تبيَّ

  لذا سوتم التطرُّ  في المطلب  (1374)م قانوني أو نظامي في الدولة يلتزم به الكافة، ويُعدُّ الدستور تتمة هذا التنظيمعبه: عوجود تنظي

 القادم عن أساس هذا المبدأ وخصائصه في النظام .

ا  وفيق ث ثة فروع : ،  المطلب الأول: أساو مبدأ "سياحة النتام" ووصائصق نتاما

 الفرع الأول: النتام الأساساي للحكم كأساو لمبدأ "سياحة النتام"ا

صَّ عليه في الدستور، وبما أن المملكة العربية السعودية قد    (1375) سبق البيان
ُ
أنَّ الدولة مقيدة في تصرفا ها في الداخل وفقًا لما ن

زت بخاصية لا توجد  في أي دولة من دول العالم والمتمثلة في حاكمية الشريعة الإسلامية على النظام الأسا  ي  - بحسب ما أعلم-تميَّ

الدستور   هي  عدُّ 
ُ
وت النظامللحكم،  وهذا  البلاد،  هذه  للحكم  -في  الأسا  ي  النظام  بذلج  وفق   - أع ي  مستمَدٌّ  دستوريٌّ  نظامٌ  هو 

دستورًا ولو   الإسلامية  (1376) الدستور،  الشريعة  هي  السعودية  العربية  المملكة  في  النظام  سيادة  مبدأ  على  الحاكم  فإنَّ  لذا    

 .(1377) ( من النظام الأسا  ي للحكم٦، كما جاء ذلج في المادة )بمصدريها كتاب الله وسنة رسوله 

ل عن مبدأ سيادة النظام  لعدم وجود   الدستوري، ولم يتم الحديث بشكل مفصَّ
َ
ولذا لم تعرف المملكة العربية السعودية الفرا)

المباركة، جاء في كلمة للملج فهد بن  فرا) نظامي، ولأنَّ أحكام الكتاب والسنة النبوية هما ما يتم تطبيقهما منذ نشأة هذه الدولة  

ي بالفرا) الدستوري ...، والمراد    -رحمه الله تعالى  – عبدالعييي آل سعود   ها: عولذلج لم تعرف المملكة العربية السعودية ما يُسمَّ نصُّ

كة في تاريخها كله...  لأ ها بذلج ألا تكون لد  الدولة مبادئ موجهة، ولا قواعد مليمة، ولا أصول مرجعية، كلُّ ذلج لم تعرفه الممل

طوال مسير ها حكمت بمبادئ وقواعدَ مليمة وأصول واضحة يرجع إليها الحكام والقضاة والعلماء وسائر العاملين في الدولة ...،  

يه على هدي من الشريعة الإسلامية معبرًا عن التقاليد الأصلية والأع  -وأع ي بذلج النظام الأسا  ي للحكم- وهذا النظام   راف صا

 

 ها.  1/2/1428( في ٤٣صدرت هذه الإستراتيجية بقرار مجل  الوزراء رقم ) (1372)

 .30للاستزادة ينظر في ذلج: الرفاعي، سلامة بن سليم، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد المالي،    (1373)

 .76انظر بتصرف يسير: مراد، محمد حلمي، مبدأ سيادة القانون    (1374)

 انظر تفصيل ذلج في الفرع الثاني من المطلب الأول. (1375)

 .14الشرعية،   راجع: آل سعود، عبد العييي بن سطام، مصدر السلطة في النظام الأسا  ي للحكم من منظور السياسية  (1376)

 ها.  1412-8-27وتاريخ  90صدر هذا النظام بالأمر الملكي رقم أ/ (1377)
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 .(1378) القويمة والعادات الحسنةع

الكتاب والسنة على جميع   العربية السعودية قائمٌ على أساس حاكمية  المملكة  في  النظامع  بأن مبدأ عسيادة  ن ذلج ظهر  تبيَّ إذا 

ا عليه في أعلى الهرم النظ
امي  الأنظمة بما فيها النظام الأسا  ي للحكم، كما ظهر بأنَّ المملكة لم تكن بحاجة إلى بيان هذا المبدأ والنصل

 ام الأسا  ي للحكم(. لديها )النظ

 الفرع الثاني: مبدأ المشروعية وع قتق بمبدأ "سياحة النتام"ا  

ن من خلال اطلاعي وبحثي القاصر وجود ل ٍ    -مبدأ المشروعية  –إن هذا المبدأ   له علاقة وصلة وثيقة بمبدأ سيادة النظام  فقد تبيَّ

  للتعريف به، وبيان الصلة بونه وبين مبدأ سيادة النظام.  
ً

 وخلٍ  بين المبدأين  لذا كان لازمًا أن يتمَّ إفراده مستقلا

ةا تعاريف، يكفي أن نختار منها تعريفًا يقدي الغرض في بيان مفهوم المشروعية، فمبدأ المشروعية  
دَّ اف مبدأ المشروعية بعا

وقد عُرل

صدره من قرارات إلى القانون، وكلُّ خرواٍ عن هذا المبدأ يتمُّ إلغادهع 
ُ
 . (1379)هو: عخضوع الإدارة فيما تتخذه من أعمال وما ت

وأعمالها   الإدارة  تصرفات  وتكون  البلد،  في  والسائدة  المليمة  النظامية  بالقواعد  والإدارة  الأفراد  التزام  وجوب  يع ي  المبدأ  وهذا 

القيام بمهامهم وأداء المطلوب منهم على   لحريا هم، وتمكينًا للجميع من 
ً
 لحقو  الأفراد وحماية

ً
 للشرع والنظام  صيانة

ً
خاضعة

 .(1380) أكمل وجه

ا كان مصدرها مع مراعاة التدرا في قو ها، وكذلج  وهذه القواعد النظامية المليمة تشمل: القواعد المكتوبة وغير المكتوبة، وكذلج أيًّ

ا كان تصرف الإدارة   .  (1381)أيًّ

ن ذلج، نستطيع   القول بأنَّ العلاقة بين مصطلث عالمشروعيةع، ومصطلث عسيادة النظامع علاقة تكاملية  فمبدأ عسيادة إذا تبيَّ

ل ويبين هذا الإطار، فهو بذلج يضع القواعد العملية  النظامع هو إطار عام يقرر علو النظام في الدولة، ومبدأ المشروعية يأتي ليفصل

 التطبيقية لمبدأ سيادة النظام. 

ا   وفيق ث ث مسائ :  الفرع الثالث: وصائص مبدأ "سياحة النتام" نتاما

بعد ما تمَّ استعراضُ مبدأ عسيادة النظامع، وبيان مفهومه وأساسه وما يتعلق به، نستعرض أهم الخصائص لهذا المبدأ، والمتمثلة  

 في عسمو القاعدة النظامية، وامتثال السلطات العامة لأحكام النظام، وخضوع أعمال الإدارة للرقابة القضائيةع.

 المسألة الأولى: سمو القاعدة النتاميةا

بل الكافة، وأنَّ الدستور يكون   سبق البيان في التمهيد بأن مبدأ عسيادة النظامع  يُراد به وجود تنظيم قانوني يتم الالتزام به من قا

في قمة هذا التنظيم، لذا فإن أهم ما يميز هذا المبدأ هو سمو القاعدة النظامية التي تنظمه وتنص عليه، وقررنا في المطلب الأول  

 هي الحاكمة وفق نص المادة  من المبحث ا 
َ
 الإسلامية

َ
لأول بأن النظام الأسا  ي للحكم يُعدُّ أساسًا لمبدأ عسيادة النظامع، وأنَّ الشريعة

في  الأولى والمادة السابعة من النظام  لذا فإنَّ سموَّ القاعدة النظامية يتحقق في التزام الكافة )الأفراد والسلطات العامة في الدولة(

صرفا هم بما ورد من أحكامٍ في النظام الأسا  ي للحكم، والذي هو بدوره قائمٌ على الكتاب والسنة وما حو هما من أحكام أعمالهم وت

 وقواعد .

 المسألة الثانية: امتثال السلطا: العامة لأحكام النتاما 

ليه لا شج أنَّ هذا الفرع يُعدُّ تطبيقًا عمليًا لمبدأ سمو القاعدة النظامية، فإنَّ التزام الكافة واحترامهم للقاعدة النظامية يترتب ع

 

(، وتاريخ  ٣٣٩٧أثناء إعلان صدور النظام الأسا  ي للحكم، جريدة أم القر ، العدد، ) -رحمه الله تعالى-انظر بتصرف: كلمة الملج فهد بن عبد العييي آل سعود  (1378)

 ها. 2/9/1412

 .  2216انظر: الفراا، أحمد بن سليمان، الاست ناء الوارد على مبدأ المشروعية والرقابة القضائية عليه،    (1379)

 .  1933( راجع: الغامدي، ناصر بن محمد، مبدأ المشروعية في القضاء الإداري الإسلامي،   2)

 . 11راجع: الج ي، عيد مسعود، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة،   (  3)
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النظام الدولة لأحكام  في  السلطات  الامتثال لأحكام  (1382)  أن تخضع  إلى ضرورة  التي دلت وأشارت  المواد  أهم  ولعلنا نستعرض   ،

يقض ي بأنَّ القضاة مستقلون،    (1383)( من نظام القضاء1النظام، فعند الحديث عن السلطة القضائية نجد النص الوارد في المادة )

( 1في المادة )  (1384) ولا سلطان عليهم في القضاء لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، كما نجد أنَّ نظام ديوان المظالم

رة لهم،  دت على أن قضاء ديوان المظالم وقضاته ملتزمون بالواجبات المنصو  عليها في نظام القضاء، وبالضمانات المقرَّ
َّ
منه أك

الإسلامية   الشريعة  أحكام  لغير  عليهم  والقضاة، وعدم وجود سلطان  القضاء  استقلال  الضمانات: ضمانة  في مطلع هذه  ويأتي 

هم يتمتعون بالصفة القضائيةوالأنظمة المرع ، وهم كذلج مستقلون،  (1385)ية، وكذلج الحال بالنسبة للنيابة العامة وأعضاتها  فإ َّ

 ولا سلطان عليهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

ا  56هذا فما يتعلق بالسلطة القضائية، أما فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، فقد جاءت المادة )
( من النظام الأسا  ي للحكم بالنصل

الوزراء، ويعاونه في ذلج وفي أداء المهام أعضاء مجل  الوزراء ع، وبأنَّ عنواب رئو  مجل  الوزراء،  على عأنَّ الملج هو رئو  مجل   

ليقكد    (1387) ، وقد جاء نظام مجل  الوزراء(1386) والوزراء الأعضاء مسقولون بالتضامن عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمةع

ر في هذه المادة  فقد بُنوت الفقرة ) ه عيدخل في اختصاصات المجل  باعتباره السلطة التنفيذية ٢٤( من المادة )1على ما تقرَّ ( على أنَّ

 أمور واختصاصات تنفيذية منها: مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقراراتع، هذا فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، أما فيما  
ُ
ة عدَّ

هما:  يت إلى جهتين  المملكة  في  التنظيمية  السلطة  اختصا   د  سنا
ُ
وأ للحكم،  الأسا  ي  النظام  التنظيمية فقد جاء  بالسلطة  علق 

( من منه بالتأكيد على اختصا  هذه السلطة بوضع الأنظمة واللوائح فيما ٦٧مجل  الوزراء ومجل  الشور ، وجاءت المادة )

على أنَّ هذه السلطة تمارس اختصاصها وفقًا للنظام    -وهذا الشاهد-ا أكدت المادة أيضًا  يحقق المصلحة ويدفع ويرفع المفسدة، كم

 الأسا  ي للحكم، ووفقًا لنظام مجل  الوزراء ومجل  الشور . 

وأما فيما يتعلق بمجل  الشور ، فقد جاء نظام المجل  ليقكد على أنَّ المجل  يمارس العديد من المهام المنوطة به وفقًا لنظام 

 .(1388) مجل  الشور  والنظام الاسيا  ي للحكم

وبعد هذا البيان يتضث جليًا بأنَّ السلطات الثلاث في المملكة العربية السعودية تلتزم وتمتثل بما ورد من أحكام في النظام الأسا  ي  

ا سلطة من السلطات الثلاث. 
 للحكم، كما تلتزم أيضًا بما تم التأكيد والنصُّ عليه في الأنظمة الخاصة لكلل

 .  المسألة الثالثة: وضوع أعمال الإحارة للرقابة القضائية

ر في الفروع السابقة  إذ إنَّ جهة الإدارة يجب عليها  أن تلتزم بما ورد    -أثناء ممارسة اختصاصا ها-يُعدُّ هذا الفرع امتدادًا لما ورد وتقرَّ

عديوان  القضائية  الجهة  أمام  للإلغاء  يُعدُّ عرضة  وتصرفا ها  أعمالها  في  وانحرافها  وتعسفها  التزامها  وعدم  واللوائح،  الأنظمة  في 

ت الفقرة عبع من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم باختصا  ا لمظالمع وفقًا لما ورد من أحكام وقواعد تقررت  فقد نصَّ

مة من ذوي الشأن متي كان مرجع ذلج مخالفة النظام واللوائح، وإذا تبين   المحاكم الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدَّ

ى جهة الإدارة أن تمارس أعمالها وتصرفا ها وفقًا لمبدأ المشروعية، وتستشعر بذلج الأحكام المصاحبة لمبدأ عسيادة  ذلج فإنَّ عل

  
ً
 وملائمة

ً
به من أعمالٍ وتصرفات جاءت متوافقة ما قامت  أنَّ  أعمالها وتصرفا ها من الإلغاء، ويتبين  النظامع  وهي بذلج تحمي 

 

 ( من النظام الأسا  ي للحكم. ٤٤السلطة القضائية، التنفيذية، السلطة التنظيميةع. انظر: المادة )وهذه السلطات هي: ع  (1382)

 ها.  19/9/1428، وتاريخ 78صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/ (1383)

 ها.  9/1428/ 19، وتاريخ 78صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/ (1384)

 ها.  24/10/1409وتاريخ  ٥٦( من نظام النيابة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥المادة )انظر:  (1385)

 ( من النظام الأسا  ي للحكم. 57انظر: الفقرة )ب( من المادة ) (1386)

 ه .  3/3/1414وتاريخ  ٣صدر نظام مجل  الوزراء بالأمر الملكي رقم أ/ (1387)

 ها.  1412  /  8/  27بتاريخ  91( من نظام مجل  الشور  الصادر بالأمر الملكي رقم أ/1انظر المادة ) (1388)
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 ل نظمة واللوائح ذات الصلة .   

 وفيه ثلاثة فروع:  المطلب الثاني: أساو مبدأ "سياحة النتام" ووصائصق في الفقق الإس مي 

 قبل الحديث عن أساس هذا المبدأ ينبغي بيانُ أصل مصطلث عسيادة النظامع، وبيان موقف الفقه الإسلامي منه .  

 وفيه مسألتان:  الفرع الأول: التأصي  الفقري لمصطلح سياحة النتام  

ا لهذا المصطلث، ينبغي تقسيمه إلى مصطلحين: مصطلث السيادة، ومصطلث النظام، وسوتم تناولهما في 
قبل بيانا التأصيلا الفقهيل

 مسألتين . 

 المسألة الأولى: التأصي  الفقري لمصطلح السياحة ا  

لم يستخدموه بدلالته اللغوية إلا في الأحكام   -رحمهم الله تعالى-إنَّ مصطلث السيادة وإن كان عرف في أصل اللغة إلا أن الفقهاء   

أتبعه سيكون بإيجاد مع ي مقارب لمصطلث السيادة يدلُّ على مفهومه، ويمكن أن   المنا  الذي  المتعلقة بالر   لذا فإنَّ  الفقهية 

هو الحاكم    من آيات دلت على أنَّ الله    تأصيل الفقهي، وأقرب مع ي لمصطلث السيادة هو: ما جاء في كتاب الله  ننطلق منه إلى ال

نا سمح  :-تعالى–، وهذه اةيات هي: قوله  (1389) للحياة ال شرية بقضائه وتقديره، وبشرعه وتدبيره، وهو الحاكم في اةخرة بين خلقه     إا

مُ 
ۡ
حُك

ۡ
   ٱل

َّ
لا ه   إا ا

َّ
نا   سمح :  -تعالى–[، وقوله  57]الأنعام:  سجى لِا مُ  إا

ۡ
حُك

ۡ
   ٱل

َّ
لا ا   إا

َّ
مَرَ   لِا

َ
  أ

َّ
لا

َ
   أ

ْ
عۡبُدُوٓا

َ
   ت

ٓ َّ
لا   إا

 
اهُ يَّ [، وقوله 40]يوسف: سجى   إا

ُ   وَهُوَ   سمح:  -تعالى–
َّ

   ٱلِ
ٓ َ
هَ   لا

ََٰ
ل    إا

َّ
لا    إا

ه
هُ   هُوَ

َ
حَمۡدُ   ل

ۡ
ي  ٱل ىَٰ   فا

َ
ول

ُ ۡ
   ٱلأ

ه
رَةا خا

ٓ ۡ
هُ   وَٱلأ

َ
مُ   وَل

ۡ
حُك

ۡ
يۡها   ٱل

َ
ل رۡجَعُونَ   وَإا

ُ
[، إلى غير  70، ]القصص:سجى٧٠ ت

والدالة على تفرده بالحكم، هي المصطلث المقابل لمصطلث    ذلج من اةيات، وإذا تبين ذلج نستطيع القول بأن اةيات في كتاب الله  

 السيادة المتقرر في الاصطلاح القانوني . 

 المسألة الثانية: التأصي  الفقري لمصطلح النتام ا   

النظام أو الأنظمة كمصطلث معروف ومعهود في وقتنا الحالي، وإنما تكلموا عن باب مهم من    –رحمهم الله تعالى    –لم يعرف الفقهاء  

عدُّ الأنظمة المرعية داخلة في باب السياسة الشرعية، ذلج الباب العظيم  
ُ
أبواب الفقه الإسلامي وهو باب السياسة الشرعية، وت

نة النبوية، والإجماع، والقياس، والمصلحة المرسَلة  الذي يقوم على أساس:   ا  (1391) ،والاستحسان(1390)القرآن الكريم، والسُّ
، وسَدل

مُ بأن الأنظمة المرعية من أبواب السياسة الشرعية، وأنَّ لولي الأمر أن يسنَّ من الأنظمة ما   (1392) الذرائع
َ
وغيرها، فإذا تبين ذلج يُعل

 يكون الهدف منها: رعاية مصالث الناس، وبعدهم عن الفساد .  

 الفرع الثاني: أساو مبدأ "سياحة النتام" في الفقق الإس ميا 

تقرر في الفرع الأول باأن مبدأ عسيادة النظامع في التأصيل الفقهي لم يُعرف كمصطلثٍ قائمٍ بذاته كما هو الحال في العصر الحديث، 

ا ، وفيما يتعلق بالنظام فنجدهم يتحدثون في باب السياسة الشرعية عن  
إلا أن الفقهاء يتكلمون عن السيادة في نطا  باب الرل

والموضوعات   بمبدأ  الأحكام  وثيقة  علاقة  له  النظام  سيادة  بأن  الأول  المبحث  في  قررنا  كما  القوانين،  أو  الأنظمة  تنظمها  التي 

 أيضًا منذ القدم في الفقه الإسلامي، فقد جاء الإسلام ب يان الأحكام والأصول  
ٌ
المشروعية  ولذا فإنَّ هذه المبادئ بمفهومها مقررة

ب يان هذه الأحكام والأصول   -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-لعباده، ثم جاء نبونا محمد  والقواعد العامة والتي وضعها الله 

والقواعد وتفصيلها والتأكيد عليها، وهذه الأحكام والأصول والقواعد منها ما يتعلق بجانب العبادات، ومنها ما هو متعلق بجانب 

 

 . 237-233راجع: المرزودي، محمد بن عبد الله، الياد المقنع في المصطلحات الدستورية ومن منظور الفقه الإسلامي،    (1389)

ر: الغيالي، المستصف ،   .  ( يراد بها عجلبُ منفعة أو دفعُ ضررع 1390)
ُ
د، المصلحة المرسلة وتطبيقا ها المعاصرة،   174انظ  .356، صالث، عبد الله بن محمَّ

م في نظائرها إلى خلافه، لوجهٍ يقتض ي التحق1391) ر في تعاريف الاستحسان تعاريف عدة، ولعل أقربها  عالعدول في مسألة عن مثل ما حُكا كا
ُ
يق، ويكشف عن وجود حراٍ عند ( ذ

ر: الباحسين، يعقوب، )الاستحسان(،   
ُ
 .41إلحا  تلج الجيئية بنظائرها في الحكمع. انظ

ل بها إلى الش يء، سواءٌ كان ذلج الش يء مباحًا أم ممنوعًاع.  (1392)  الذرائع: عهي الوسيطة التي يُتوَصَّ

 وهذه الذرائع منها ما هو مُجمَع على تحريمه، ومنها ما هو مُجمَع على إباحته، ومنها ما هو محلُّ خلاف بين العلماء. 

د، سد الذرائع وعلاقتها بمقاصد الشريعة،         د بن سعد بن محمَّ ر: المقرن، محمَّ
ُ
 . 65-63انظ

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

605  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

ا  
المعاملات، كما جاء الإسلام أيضًا بالجمع بين الشقون المادية والروحية للإنسان، وتنظيم سلوكه تجاه ربه، مع عدم إغفال حقل

ر أنَّ الحاكم )الخليفة( يجمع بين يديه السلطة الدينية والسياسية ، لكن أخضع  (1393) الإنسان في ممارسة نشاطه الدنيوي، وقرَّ

القرآن الكريم، فلا يستطيع مخالفة أحكامه وأصوله وقواعده، كما أن السلطات العامة في  الحاكم لدستورٍ أعلى وهو  الإسلام 

لة لها   .(1394)الدولة تم تنظيم عملها في الإسلام، بما يمنع إساءة استعمال السلطة المخوَّ

 وبهذا يتضث لنا أن السيادة المرادة عند القانونيين والشراح تختلف تمامًا عن السيادة المقررة في الشريعة الإسلامية. 

الفقه الإسلامي هو الله   نا عليه الصلاة والسلام، أما مصدرها في القوانين الوضعية فهي    فمصدر السيادة في  نبوُّ وما جاء به 

في   السيادة  تتغير، بخلاف  ثابتة ولا  اء  الغرَّ الشريعة الإسلامية  التي أرستها  ب با ها وتغيرها، فالقواعد  يتعلق  لل شر، وفيما  راجعة 

 . (1395) القوانين الوضعية، إلى غير ذلج من الفرو  المهمة

ا ا    الفرع الثالث: وصائص مبدأ "سياحة النتام" فقها

ر عند الحديث عن أساس مبدأ عسيادة النظامع في الفقه الإسلامي أنَّ الحاكمَ يلتزم في موضوع السيادة بما ورد من أحكام في  تقرَّ

عدُّ الدستور الذي ينطلق منه إلى غيره  لذا فخصائص مبدأ عسيادة النظامع نظامًا والتي استعرضناها فيما    كتاب الله  
ُ
والتي ت

قوامه وعماده التزام   -إن صثَّ التعبير- سبق قد عرفها الفقه الإسلامي منذ القدم  فسمو القاعدة الشرعية تقوم على تنظيم فقهي  

ل فقهاء الإسلام  الكافة بأحكام الشريعة الإسلامية لهذا المبدأ، وجعلوا   -رحمهم الله تعالى- ، وخضوع ولي الأمر لأحكامها، وقد أصل

 دقيقًا، وذلج في حديثهم عن علم أصول الفقهمصادر التشريع أو أدلة الأحكام متسلس
ً

، وقد أجمع الفقهاء وعلماء  (1396) لة تسلسلا

ة من القرآن إلى:  موا الأحكام الشرعية المستمدَّ  الأصول على أنَّ القرآن الكريم يأتي في مقدمة المصادر ل حكام الشرعية، وقسَّ

 أحكام قطعية الدلالة.  -

 وأخر  ظنية.  -

الأول   الشرعية، فهي تستمدُّ  ويأتي   كمصدر ل حكام 
ُ
رَة هَّ

َ
المط  

ُ
ة النبويَّ  

ُ
ة نَّ السُّ الثانية:  المرتبة  في  تأتي  ثم  القمة،  في  الكريم(  )القرآن 

ها وليوم العمل بها من المصدر الأول، وتختلف باختلاف أنواعها، ثم يأتي بعد ذلج مصدر الإجماع، وهو يستمدُّ  تا يَّ تها وشرعا
َّ
يا ا

ُ جل

 .(1397) ن المصدرين السابقين جيته م

ه النبيُّ   (1398)ودليل هذا التدرا نجده في حديث معاذ بن جبل  
َ
كيف تقضاي إذا  إلى اليمن، فقال له: ل  ، حينما أراد أن يبعث

 ل. عر  لف قضا.؟

 قال: عأقض ي بكتاب اللهع. 

 ل.فإن لم تجد في كتاة الله؟ قال: ل

ةا رسول الله 
 ع. قال: عف سُنَّ

 ل. ولا في كتاة الله؟  فإن لم تجد في سنة رسول الله  قال: ل

 قال: عأجتهد رأيي ولا آلوع.

 

 .31انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون في الإسلام،    (1393)

 المرجع السابق. (1394)

 .٣٨٤راجع: عباس، مسارع عدنان، السلطة والسيادة،    (1395)

 . 80الغيالي، المستصف ،   انظر:  (1396)

 .87-85انظر: البياتي، منير حميد، النظام السيا  ي الإسلامي،    (1397)

ها مع النبي   (1398)
َّ
حدًا والمشاهد كل

ُ
، وآخى بونه وبين عبد الله بن  هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الخيرجي الأنصاري، شهد العقبة وبدرًا وأ

 .3/١٤٠٥، ابن عبد البر، الاستيعاب، 5/١٨٧في طاعون عمواس وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة،  مسعود، وتوفي 
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ق رسولَ رسولِ الله لما يرضاي رسولَ اللهصدره وقال: ل  فضرب رسول الله 
َّ
 .(1399)ل الحمد لله الذ. وف

وفيما يتعلق بالخصيصة الثانية: امتثال السلطة العامة لأحكام الشريعة الإسلامية، فيُراد بذلج أن يكون وليُّ أمر المسلمين أو من  

يقوم مقامه في السلطات الثلاث ملتزمًا بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع التصرفات والقرارات الصادرة، والتي يُراد منها تحقيق 

ه يجب على  (  1400) ة ل مة، وذلج استنادًا على القاعدة الشرعية: لتصرف الإمام منوط بالمصلحةلالمصلحة العام ، ومع ي ذلج: عأنَّ

 الإمام أن يكون تصرفه مقصودًا ومرادًا به المصلحة العامة، وإلا فيكون غير صحيح وغير نافذ شرعًاع.

نا الكريم  فلا شج أن القضاء في الإسلام قد وضع له   وأما فيما يتعلق بالخصيصة الأخيرة: خضوع أعمال الإدارة لرقابة القضاء نبوُّ

الأحكام والقواعد والأطر التي تنظمه، ولم يكن العرب بمعيلٍ عن القضاء، فقد كانوا يعرفونه،  - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-

عرفها   وفق  م 
ل
فحك القبيلة  إلى شيخ  احتكموا  وربما  القا  ي حكمًا،  ويسمون  القضاء حكومة،  ويسمون  ال شر،  إلى  ويتحاكمون 

بما تحاكموا إلى من عُراف بجودة الرأي وأصالة الحكم من أهل الشرف والصد  والأمانة، وربما احتكموا إلى الكهان  وتقاليدها، ور 

 .(1401) والعرافين

ولا يصرفه عن ذلج كائنٌ من   -تعالى-بالحكم بما أنيل الله، وبما أراه الله    وبُعث بهذا الدين الحنيف، وأمره الله    ثم جاء النبي 

ن :  -تعالى–، كما قال  (1402)كان
َ
وَ  عَن بَعِْ  مَا أ

ُ
تِن
ْ
ن يَف

َ
رْهُمْ أ

َ
هْوَاَ.هُمْ وَاحْذ

َ
بِعْ أ
َّ
ت
َ
 ت
َ
ُ وَلا نزَلَ اللََّّ

َ
م بَيْنَمُم بِمَا أ

ُ
نِ احْك

َ
يْفَ﴾﴿وَأ

َ
ُ إِل ،  زَلَ اللََّّ

﴾  :-جلَّ علاه-وكما قال  ُ رَاَ  اللََّّ
َ
اوِ بِمَا أ

َّ
 الن
َ
مَ بَيْن

ُ
ْ ك
َ
حَقِّ لِت

ْ
اةَ بِال

َ
كِت
ْ
يْفَ ال

َ
ا إِل
َ
ن
ْ
نزَل
َ
ا أ
َّ
 . ﴿إِن

نا   يجل  للقضاء بنفسه، و يبعث بعلَ الصحابة الكرام إلى   -عليه الصلاة والسلام-وفيما قد يتعلق بقضاء المظالم، فقد كان نبوُّ

العرب، كما فعل   أبي طالب    -عليه الصلاة والسلام-أنحاء من جييرة  يسمع من الناس    لليمن، وكان    حينما بعث علي بن 

قام على العمال، كما في قصة ابن اللت ية
ُ
على الصدقة، وكان يقول: هذا لكم    حينما استعمله النبي    (1403) الشكاية والمظالم التي ت

هدي إليَّ  فشكاه من شكاه إلى النبي  
ُ
دٍّ    فقام على المنبر وتكلم بكلام ثم قال: ل  فغضب النبي  وهذا لي، أ والذ. نفُ  م مَّ

ا إلا يا. يوم القيامة ي ملق ع ى عنقق بعيرٌ لق رغا.  أو بقرة لها ووار  أو ةاة تيعر
ل. ثم رفع يديه، بيدش لا ينالُ أحدٌ منكم ةينا

 .(1404)ل مرتيناللهم ه  بل  ؟ثم قال: ل

، وقد مارس النبيُّ  -عليه الصلاة والسلام-وحكم ن يه    كان يراقب ولاته، وهم بذلج يخضعون إلى حكم الله    فيتبين لنا أنَّ النبيَّ  

    في عهد النبي    - رضوان الله عليهم- دوره في ذلج، وبقي الصحابة   ،إلى أمره و هيه ملتزمين بما أمرهم به، وخاضعين في ذلج 

نا محمد  ، وخلفه بعد ذلج الصديق أبو بكر  ثم توفي النبي    مستشعرين مراقبة الله   ، ثم ، وسار على ما سار عليه نبوُّ

، ثم استمر الخلفاء الراشدون  (1405) ، واتسعت رقعة الإسلام وأصبحت الحاجة إلى وجود قضاة متفرغينجاء عهد الفارو  عمر  

القضاة، وفيه يرجع أمر القضاة في الديار الإسلامية  على هذا النا ، حتي جاء وقت الدولة العباسية، وتم استحداث منصب قا  ي  

 .(1406)له، ويظهر لنا أنَّ الأغلب في السلطات الثلاث في العصور الإسلامية المتتالية اندماا السلطتين

ف بمنصب إداري يجب عليه أن يراقب الله  
َّ
  من خلال ما سبق ظهر بأن الفقه الإسلامي عرف هذه الخاصية، فمن يعمل ويُكل

 

 . 3/303(، ٣٥٩٢انظر: أبو داود، سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث رقم ) (1399)

 . ٣٠٨ - 2/307، انظر: البورنو، محمد صددي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية أصل هذه القاعدة قول لأمير المقمنين عمر بن الخطاب  (1400)

 . 114-113انظر: آل دريب، سعود بن سعد، التنظيم القضائي في المملكة    (1401)

 . 116المرجع السابق،    (1402)

 . 3/371على بعل الصدقات. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة  واسمه عبد الله بن اللت ية الأزدي، استعمله النبي  (1403)

 .3/١٤٦٣(، ١٨٣٦أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث رقم ) (1404)

 . ٣٩٣انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون الإسلامي،    (1405)

 . 394-393المرجع السابق،    (1406)

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

607  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

وأن الخليفة هو من يتولى سماع المظالم والشكايات ضد هقلاء الولاة، ومن يقوم بمحاسبتهم، ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية  

 تم استحداث منصب قضائي جديد مستقل )قا  ي القضاة(، ومن خلاله يتم الإشراف على أعمال الولاة والمكلفين بعمل إداري. 

 

ا: المب ث الثاني ا وفقها  ع قة مبدأ سياحة النتام بالحوكمة وأثرش في مكاف ة الفساح نتاما

 تمهيد: 

تناولنا في المبحث السابق ما يتعلق بأساس مبدأ عسيادة النظامع، وخصائصه في الواقع العملي في المملكة وفي التطبيق الفقهي، 

في هذا المبحث علاقة مبدأ سيادة النظام بالحوكمة، وأثر تطبيق هذا المبدأ في مكافحة الفساد نظامًا    -بمشوئة الله تعالى-وسنتناول  

 المطالب اةتية: وفقهًا، وذلج وفق

ا     وفيه ثلاثة فروع: المطلب الأول: ع قة مبدأ سياحة النتام بالحوكمة وأثرش في مكاف ة الفساح نتاما

 قبل الحديث عن علاقة مبدأ عسيادة النظامع لا بُدَّ من بيان الأس  والركائي التي تقوم عليها الحوكمة.  

اا   الفرع الأول: مباحئ الحوكمة نتاما

اا على أهداف هذه الحوكمة فنقول: إن  
العديد من المبادئ التي جاءت قبل التطر  في الحديث عن مبادئ الحوكمة ينبغي أن نعرل

 . (1407)أساسًا ترتكي عليه الحوكمة   هدف كلها إلى تحقيق الأمانة والقوة، والتأكد من وجودها لد  العاملين

إلى   ل المسقولية وتطبيق مبدأ المساءلة على الجميع، من أعلى قمة الهرم  التي تقوم عليها الحوكمة، أساسها تحمُّ الفلسفة  وهذه 

ا شفافية يراها الجميع
 نظامًا، وبكلل

ً
، وجدير بالذكر أن ننبه على مصطلث مقارب لمصطلث  (1408) أسفله، بحيث يكون الجميع مسقولا

الحوكمة، وهو عالإدارة الرشيدةع، ويُراد به تلج: عالقواعد التي تحكم أعمال القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وطر  

فيهاع المختلفة  الأطراف  بين  والمسقوليات  الحقو   توزيع  القواعد:  تلج  هيكل  ويحدد  المصطلث  (1409) إدار ها،  هذا  بين  والفر    ،

عام  إطار  عبارة عن  الرشيدة  والإدارة  الرشيد،  الحكم  لتحقيق  والتطبيقية  العملية  اةلية  هي  الأخيرة  أنَّ  عالحوكمةع،  ومصطلث 

 للدولة أو المجتمع يهدف إلى إدارة الدولة بعدل وكفاءة. 

وأمام أهمية الحوكمة وضرورة وجود تنظيم خا  بها، بادرت المملكة العربية السعودية بتأسو  نظام متكامل خا  بالحكومة  

الاقتصادية والتنمية   الشقون  العلاقة، ويتولى مجل   الجهات ذات  بين  الجهود وتسهيلها  العمل، وتنسيق  إلى رفع كفاءة  يهدف 

ها  الدليل  24/١/1446( وتاريخ  ٩٢، كما أصدر مجل  الوزراء وفق قراره رقم )(1410) الفاعلة  الإشراف عليه بما يمكنه من المتابعة

ها، ويهدف هذا الدليل إلى إبراز وتعييي مفهوم الحوكمة في جميع الجهات العامة، 1446الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام  

ءم مع مهام هذه الجهات، ويتفق مع اختصاصا ها وتوحيدها والحر  على تطبيق أبرز مبادئ الحوكمة وممارستها بما ينيجم ويتوا

وطبيعة عملها، وينيجم كذلج مع السياسات العامة للدولة والأنظمة المرعية، والتي تبغي كفاءة الإنفا  والحر  على الاستفادة  

ا من الهدر المالي للميزانية العامة للدولة
 .(1411) المثلى للموارد، والحدل

كما نصَّ الدليل على مبادئ الحوكمة والتي تتمثل في: سيادة النظام، النزاهة والقواعد الأخلاقية، والرقابة، والمساءلة، والإفصاح،  

 والشفافية، وحقو  الأطراف ذوي العلاقة، الكفاءة وفاعلية الأداء، والقيادة، ثم الاستدامة. 

 

 

 .168راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية،    (1407)

 .88انظر بتصرف يسير: غالب، عبد القادر ورسمه، الحوكمة ضد الفساد،    (1408)

 . 147راجع: رز ، عادل، الإدارة الرشيدة،    (1409)

 . 559انظر: باصم، محمد بن ناصر، دور الحوكمة في تعييي النزاهة ومكافحة الفساد،    (1410)

 من الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.  (1411)
ً

 انظر: أولا
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 الفرع الثاني: ع قة مبدأ "سياحة النتام" بالحوكمةا 

المبادئ   الأولى من  المرتبة  في  عيأتي  النظام  بأن مبدأ عسيادة  ن  تبيَّ النظامع وخصائصه، وحيث  تم استعراض مبدأ عسيادة  ما  بعد 

رة في الحوكمة بدون مبدأ عسيادة النظامع، فلا يمكن  الحاكمة للحوكمة، فنستطيع القول بأنه لا مجال لتطبيق بقية المبادئ المقرَّ

ية، والإفصاح، والاستدامة ع، بدون وجود نظام مليم للجميع يجب عليهم احترامه، والامتثال لقواعده، كما  تطبيق مبادئ عالشفاف

 بين مبدأ سيادة النظام والحوكمة تظهر في جانب آخر  إذ إنَّ الحوكمة  هدف إلى إخضاع الجميع لنظام يهدف هو اةخر  
َ
أنَّ العلاقة

فها، وضب  عملية اتخاذ القرار وفق آلية محددة، وكل هذا لا يتأت  إلا عن  لتنظيم الممارسة العملية للجهات الحكومي ة، ومنع تعسُّ

ا و  ر عنه بمبدأ عسيادة النظامع، كما أنَّ لمبدأ عسيادة النظامع أثرًا كبيرًا جدًّ د هذا المشهد، وهو ما يعبَّ مباشرًا  طريق وجود نظام يتسيَّ

ا من ظاهرة الفساد المالي والإداري 
 ، وهذا ما سنستعرضه إن شاء الله في الفرع التالي .في الحدل

 الفرع الثالث: أثر مبدأ سياحة النتام في مكاف ة الفساحا 

 لتنخر  
ً
فية ٌ  على جميع المستويات) الأفراد، الدول(، فالفساد بمثابة السوسة الحمراء التي تتسلل خا ا

لا شج أن موضوع الفساد مقرل

ا من هذه 
في قوام النخلة المثمرة حتي تقدي إلى سقوطها  لذا حاولت الدول بشتي الوسائل والطر  وضع الإجراءات الصارمة للحدل

 ن صورها التي كلما تقدم العلم تطورت وتغيرت. الظاهرة، والإقلال م

وقبل أن نبدأ بالحديث عن أثر مبدأ عسيادة النظامع في مكافحة الفساد، نحصر موضوع الفساد، فالفساد بحسب موضوعه، قد  

 يكون فسادًا إداريًا، وفسادًا ماليًا، وفسادًا أخلاقيًا. 

وموضوع البحث الفساد المالي والإداري، وإذا أردنا أن نتكلم عن أسباب الفساد الإداري والمالي، فأسبابه عديدة ومعروفة ومنشقه  

الفساد،   العربية السعودية بوضع الأطر والقواعد لمكافحة  الوازع الدي ي لد  مرتكبه  لذا بادرت المملكة  المقام الأول ضعف  في 

 . واستشعرت خطره مبكرًا

فنجد أن النظام الأسا  ي للحكم وما احتواه من مواد جاءت لتقكد على مكافحة الفساد وتأصيله شرعًا ونظامًا  فقد جاء النظام 

رسوله   وسنة  كتاب الله  ودستورها  الإسلام،  دينها  إسلامية،  عربية  دولة  السعودية  العربية  المملكة  أنَّ  ن  ا
أن  (1412)ليُبَيل ولا شج   ،

رت من الفساد بشتي أنواعه، ودعت إلى مكافحته والتصدي له، كما أكد 
َّ
الشريعة الإسلامية بمصدريها )الكتاب، السنة( قد حذ

، ولا شج أن مكافحة الفساد والإبلا) عن  (1413) النظام على وجوب تعاون المجتمع السعودي على البر والتقو  والتكافل فيما بينهم  

 خاصة يجب على الدولة حمايتها، ويجب  
ً
المفسدين من أعظم أبواب التكافل والتعاون، وأكد أيضًا على أنَّ ل موال العامة حرمة

عليها   المحافظة  والمقيمين  المواطنين  التنمية  (1414)على  أنَّ  النظامُ  ن  وبيَّ والمفسدين،  الفساد  بكشف  إلا  المحافظة  تتأت   ولا   ،

، وهذه الخط  العملية لن تقتيَ ثمارها، ولن يكون هنا  تنمية  (1415) الاقتصادية والاجتماعية تتمُّ في الدولة وفق خطة علمية عادلة  

دور   النظام  أبرز  أخيرًا  ثم  والازدهار،  التنمية  بمعية خط   الفساد  لمكافحة  لازمًا وضع خط   كان  لذا  مستدامة وهنا  فساد  

، وتأكيدًا لما ورد من أحكام في النظام الأسا  ي  (1416) السلطة التنظيمية في وضع الأنظمة واللوائح التي تحقق المصلحة وترفع المفسدة  

الوزراء رقم ) ا وزير بإجراء    21/١/١٣٨٤تاريخ  ( و ۳۱للحكم  تتعلق بمكافحة الفساد صدر قرار مجل  
بالتأكيد على قيام كلل ها، 

بَت في وزارته وتحديد   كا
ُ
المسقولية وتركيزها، ثم صدرت الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة  التحقيق الدقيق في المخالفات التي ارت

ها والتي  هدف إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتي صوره وأنواعه، وتحصين الجميع ضده، وتوفير  ١٤٢٨ومكافحة الفساد لعام  

 ين أفراد المجتمع.البوئة والمناخ الملائم لخط  التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة ب

 
 ( من النظام الأسا  ي للحكم. 1( انظر المادة )1)

 ( من النظام الأسا  ي للحكم.11( انظر المادة )2)

 ( من النظام الأسا  ي للحكم.16( انظر المادة )3)

 ( من النظام الأسا  ي للحكم.22( انظر المادة )4)

 ( من النظام الأسا  ي للحكم.67( انظر المادة )5)  
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( رقم  الوزراء  مجل   قرار  صدر  المبذولة  الجهود  لهذه   
ً

وتاريخ  165واستكمالا لمكافحة 1432/٥/28(  الوطنية  الهيئة  ها،بتنظيم 

ها بالتأكيد على الجهات الحكومية بتزويد الهيئة بالمشاريع المعتمدَة   14/8/1433( وتاريخ  37993الفساد، ثم صدر الأمر الملكي رقم )

( وتاريخ 6061( يومًا من تاريخ إبلاغها، ثم صدر الأمر السامي رقم )٣٠تطلبه من وثائقَ، وذلج خلال مدة )لديها وعقودها، وما ت

( ١٢٤٩٥ها بتولي هيئة الرقابة والتحقيق متابعة سير العمل في تنفيذ المشاريع الحكومية، ثم صدر الأمر السامي رقم )1/9/1432

بضرورة التعاون مع الهيئة بما يمكنها من أداء مهامها، ثم صدر الأمر الملكي رقم  ه بالتأكيد على جميع الجهات  4/4/1435وتاريخ  

ا على الاستفسارات خلال مدة أقصاها )7/10/1436( وتاريخ  49262)
( يومًا، وأما 30ه بالتأكيد على ضرورة التعاون مع الهيئة والردل

( خلال  فيكون  والملحة  والمهمة  العاجلة  ثم  5الاستفسارات  أيام،   )( رقم  السامي  الأمر  وتاريخ  601صدر  بسرعة 4/1/1438(  ه 

( رقم  السامي  الأمر  ثم صدر  الفساد،  قضايا  في  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  وتاريخ  ٤١٠٤٣استكمال  وفيه   16/8/1439(  ها، 

اري، ثم صدر  تعليمات بشأن حماية من يقوم بالإبلا) من موظفي الجهات الحكومية عن ممارسات تنطوي على فساد مالي أو إد

ها بتنظيم الأساس للجنة العليا لمكافحة الفساد، ثم صدر قرار مجل  الوزراء  15/2/1439( وتاريخ 38الأمر الملكي الكريم رقم )أ / 

ها، بحوكمة منح المكاف ت التشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة أي من الأحكام النظامية،   28/4/1444( وتاريخ  319رقم )

 ها.  23/1/1446( وتاريخ 25ام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمرسوم الملكي رقم )م/ثم صدر نظ

ها، ب يان قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي   30/7/1446( وتاريخ  303ثم صدر الأمر الملكي رقم )أ/

 الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. 

وبعد هذا الاستعراض يتبين لنا أثر الحوكمة في مكافحة الفساد، فالمملكة قامت بإصدار العديد من الأنظمة واللوائح والقرارات 

الفساد بشتي   إلى مكافحة  أيضًا  إلى إرساء مبادئ الحوكمة، وتعييي الشفافية وحسن الأداء والاستدامة ،كما  هدف  والتي  هدف 

اءٌ لمبدأ عسيادة النظامع والذي  له أثرٌ مباشرٌ وكبيرٌ في القضاء على الفساد والمفسدين، وإرساء العدالة  صوره وأنواعه  وفي ذلج إرس

 بين أفراد المجتمع، ولله الحمد والمنة. 

ا       وفيه ثلاثة فروع:المطلب الثاني: ع قة مبدأ "سياحة النتام" بالحوكمة وأثرش في مكاف ة الفساح فقها

قبل الحديث عن علاقة مبدأ عسيادة النظامع في الفقه الإسلامي يجدر بنا بيان التأصيلُ الفقهيُّ لمصطلث الحوكمة والحديث عن  

 مبادتها، ثم موقف الفقه الإسلامي من مكافحة الفساد، وذلج وفق الفروع اةتية:  

 الفرع الأول: الحوكمة في الفقق الإس ميا 

قبل الشروع في الحديث عن الحكومة ومبادتها في الفقه الإسلامي، ينبغي بيانُ أصلا الحوكمة في الفقه الإسلامي، ثم الحديث عنها  

 وعن مبادتها، وسوتم تناول ذلج في مسألتين:  

 المسألة الأولى: التأصي  الفقري لمصطلح الحوكمةا 

الأوائل   الفقهاء  عند  ذكره  يرد  لم  لذلج  متأخرًا   إلا  الحوكمة كمصطلث  يُعرف مصطلثُ  تعالى-لم  من خلال    -رحمهم الله  ولكن 

إلى تحقيق القوة والأمانة،    -التي سيأتي الحديث عنها لاحقًا-استعراض مفهوم الحوكمة ومبادتها   بأ ها  هدف بشكل عام  سيتبين 

نة لمشروعية الحوكمة  (1417) فاءة وعالأمانة، وعالنزاهةعوالقوة المراد بها هنا: عالك ا
، وفيما يلي استعراضٌ لنصو  الكتاب والسنة المبول

 وهدفها العام.    

 تدلُّ على الكفاءة والنزاهة، وهي كثيرة جدًا، وقد أوردت البعل منها لو  على س يل الحصر وإنما  
ُ

 وأحاديث
ٌ
لقد وردت آياتٌ كثيرة

قوله   فمنها  المثال،  تۡ   سمح:  -تعالى–لذكر 
َ
ال

َ
هُمَا  ق حۡدَىَٰ بَتا   إا

َ
أ
   يََٰٓ

ه
رۡهُ جا

ۡ 
نَّ   ٱسۡتَا يۡرَ   إا

َ
جَرۡتَ   مَنا   خ

ۡ 
قَوايُّ   ٱسۡتَا

ۡ
ينُ   ٱل ما

َ ۡ
 سجى ٢٦ ٱلأ

 [. ٢٦]القصص:

ا عمل،    جاء في تفسير هذه اةية: عأنَّ مو  ي  
رْ  فإنه جمع القوة والأمانة، وهما صفات ينبغي اعتبارهما في كلل لُ من اسْتُقْجا أوَّ

 

 .168راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية،    (1417)
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 .(1418)وبفقدهما أو إحداهما يكون الخلل، وباجتماعهما يتم ويكمل العملع

الَ  سمح:  -تعالى–ومن اةيات أيضًا قوله 
َ
ي  ق  ا

ۡ
ىَٰ  ٱجۡعَل

َ
نا  عَل ئا

ٓ
يَا

َ
ه   خ رۡضا

َ ۡ
ي  ٱلأ ا

ل
ن   إا

ٌ
يظ يم   حَفا  [. 55]يوسف:  سجى٥٥ عَلا

 .(1419)عوإنما سأل العمل  لعلمه بقدرته عليه، ولما في ذلج من المصالث للناسع 

رة، فقد جاءت العديد من الأحاديث الدال هَّ
َ
ط

ُ
ةا الم بويَّ ةا النَّ

نَّ ة  هذا فيما يتعلق بنصو  الكتاب الكريم، وفيما يتعلق بنصو  بالسُّ

ع  الأمانة فانتتر الساعةقال: )  : أن رسول الله  على النزاهة، منها: ما رواه أبو هريرة   (، قال: كيف إضاعتها يا رسول  إذا ةُيِّ

سند الأمر إلى غير أهلق؛ فانتتر الساعةالله؟ قال: )
ُ
 .(1420)(إذا أ

عْطِيلاما عن  يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل : )أنه قال: قال لي رسول الله      (1421)ورو  عبد الرحمن بن سمرة
ُ
الإمارة  فإن أ

ا منما  فأِ: الذ. هو وير   عل ما  ونذا حلف  ع ى يمين فرأي  غيرها ويرا
َ
 
ْ
عِن
ُ
عْطِيلاما عن غير مسألة أ

ُ
 إل ما  ونن أ

َ
 
ْ
  مسألة وُكِل

ر عن يمينف ِ
ّ
ف
َ
 . (1422) (وك

منح إلا لمن توافر فيه الأهلية اللازمة لذلج.
ُ
 وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن الولاية أمانة، ولا ت

 المسألة الثانية: مباحئ الحوكمة في الفقق الإس مي ا  

وهي: عسيادة النظام، والنزاهة، والقواعد الأخلاقية، والرقابة والمساءلة، والإفصاح    (1423) سبق الحديث عن مبادئ الحوكمة نظامًا

 والشفافية، وحقو  الأطراف ذوي العلاقة، والكفاءة، وفاعلية الأداء، والقيادة، والاستدامةع. 

ية فأما ما يتعلق بالمبدأ الأول عسيادة النظامع فقد تم الحديث عنه في المبحث الأول، وأما المبدأ الثاني وهو النزاهة والقواعد الأخلاق

 تدلُّ عليه: 
ٌ
 فقد وردت آياتٌ كثيرة

قوله    - نَّ  ۞  سمح:  -تعالى-منها  َ   إا
َّ

مۡ   ٱلِ
ُ
مُرُك

ۡ
ن  يَأ

َ
   أ

ْ
وا دُّ

َ
ق

ُ
تا   ت

َٰ
نَ مََٰ

َ ۡ
ىَٰٓ   ٱلأ

َ
ل هَا  إا هۡلا

َ
ا   أ

َ
ذ مۡتُم  وَإا

َ
اسا   بَيۡنَ   حَك ن  ٱلنَّ

َ
   أ

ْ
مُوا

ُ
حۡك

َ
عَدۡلا    ت

ۡ
ٱل  سجى   با

 .  [58]النساء:

نَّ  سمح  :-تعالى-ومنها قوله  - َ   إا
َّ

مُرُ  ٱلِ
ۡ
عَدۡلا  يَأ

ۡ
ٱل نا  با

احۡسََٰ
ۡ

 [. 90]النحل:  سجى  وَٱلإ

يشمل جميع   بأداء الأمانات على أكمل وجه والعدل والإحسان، ولا شجَّ أنَّ أمرَه    وجه الدلالة من هاتين اةيتين: عأمر الله  

 مناعي الحياة، ويدخل في ذلج قيم النزاهة والقواعد الأخلاقيةع . 

   سمح :  -تعالى-وفيما يتعلق بالمبدأ الثالث: عالرقابة والمساءلةع، فقد جاء قوله  
ه
فُوهُمۡ هُم   وَقا ونَ   إا َّ

ُ
ول

ُٔ
سۡا    [24]الصافات:  سجى ٢٤ مَّ

نَّ سمح: -تعالى-وقوله  َ  إا
َّ

انَ  ٱلِ
َ
مۡ  ك

ُ
يۡك

َ
يبٗا   عَل  [ .1]النساء:  سجى رَقا

ه   ا
، وتفعيل مراقبة الله    وجه الدلالة من هاتين اةيتين: عفيه دلالة على أنَّ الإنسانَ يجب عليه أن يقوم بمراقبة ربل

ً
وكذلج    أولا

 تفعيل رقابة الجهات الرقابية كلٌ بحسبه كالحسبة وغيرهاع. 

قوله   فلدينا  والقيادةع،  الأداء،  وفاعلية  عالكفاءة،  بالمبادئ:  يتعلق  فيما  نَّ سمح :  -تعالى-وأما  يۡرَ   إا
َ
جَرۡتَ   مَنا   خ

ۡ 
يُّ   ٱسۡتَا قَوا

ۡ
  ٱل

ينُ  ما
َ ۡ
 [، وجه الدلالة من اةية: عفيه دليلٌ على ضرورة اختيار الأمين والأكفأ في المناصب القيادية والإداريةع. ٢٦]القصص:  سجى  ٱلأ

 

 .614راجع: ابن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر، توسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،    (1418)

 . 4/395انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  (1419)

 . 1/21(، ٥٩البخاري، كتاب العلم، حديث رقم )انظر: البخاري، صحيح  (1420)

، وكان اسمه عبد الكعبة هو الصحابي الجليل أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبوب بن عبد شم  بن عبد مناف بن قو ي، أسلم يوم الفتح، وصحب النبي  (1421)

، وكان متواضعًا، فإن كان اليوم المطير ل   برنسًا وأخذ الميحاة يكن  الطريق. انظر: ابن الأثير،  51ها، وقيل:  50عبد الرحمن، سكن البصرة، ومات فيها سنة  فسماه رسول الله 

 .3/450أسد الغابة، 

 .9/63(، ٧١٤٧انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، حديث رقم ) (1422)

 انظر: المبحث الثاني . (1423)
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   سمح:  -تعالى-وأما فيما يتعلق عبالاستدامةع فلدنيا قوله  
َ

   وَلا
ْ
دُوا فۡسا

ُ
ي  ت رۡضا   فا

َ ۡ
هَا  بَعۡدَ   ٱلأ حا

ََٰ
صۡل ووجه الدلالة     [56]الأعراف:  سجى  إا

أمر بالمحافظة على الإصلاح الذي تم في هذه الأرض، فلا يستقيم إفساد الأرض بعد الإصلاح  لأنَّ المرادَ هو   من اةية: عأنَّ الله  

 ديمومة هذا الصلاح، والنفع المترتب عليه للعباد والبلادع. 

 الفرع الثاني: ع قة مبدأ "سياحة النتام" بالحوكمة في الفقق الإس ميا 

 تقرر عند الحديث عن خصائص مبدأ عسيادة النظامع في الفقه الإسلامي أنَّ القرآنَ الكريم يأتي في أعلى الهرم، ويمثل السموَّ والعلوَّ 

في مصادر الأحكام الشرعية  لذا فإن العلاقة بين مبدأ عسيادة النظامع والحوكمة تظهر في أن المرجعية في مصادر الأحكام الشرعية  

 إلى كتاب الله  في كليهما  
ٌ
 لا تتغير ولا تتبدل ومدعومة برقابة الله    راجعة

ٌ
، بخلاف القوانين الوضعية فالرقابة فيها    وهي ثابتة

ً
أولا

دت لجهات رقابية.    سنا
ُ
 أ

 الفقق الإس مي ا الفرع الثالث: أثر مبدأ "سياحة النتام" في مكاف ة الفساح في 

رة  اء بمكافحة الفساد بشتي صوره وأنواعه، وقد دلت آيات الكتاب الحكيم والسنة النبوية المطهل جاءت الشريعة الإسلامية الغرَّ

 : (1424)في كتابه الكريم الفسادَ على سبعة أوجه  عمومًا أو خصوصًا على تحريم الفساد، والنهي عنه، والتحذير منه  ولذا ذكر الله  

وا   سمح :  -تعالى-فقد جاء بمع ي الهلا ، قال    -
َ
بَعَ   وَل حَقُّ   ٱتَّ

ۡ
ءَهُمۡ   ٱل

ٓ
هۡوَا

َ
فَسَدَتا   أ

َ
تُ   ل وََٰ مََٰ رۡضُ   ٱلسَّ

َ ۡ
   وَمَن  وَٱلأ

نَّ  يها هُم   بَلۡ   فا
َٰ
يۡنَ

َ
ت
َ
مۡ   أ راها

ۡ
ك ذا هُمۡ   با

َ
 ف

م عَن راها
ۡ
ك عۡراضُونَ  ذا  [.71]المقمنون:  سجى٧١ مُّ

حْ ا المطر وقلة    -
َ
هَرَ   سمح:-تعالى-النبات، ومنه قوله  وجاء بمع ي ق

َ
فَسَادُ   ظ

ۡ
ي  ٱل ا   فا

بَرل
ۡ
بَحۡرا   ٱل

ۡ
مَا  وَٱل سََ تۡ   با

َ
ي  ك يۡدا

َ
اسا   أ يقَهُم   ٱلنَّ يُذا   لا

ي بَعۡلَ  ذا
َّ
  ٱل

ْ
وا

ُ
ل هُمۡ  عَما

َّ
عَل

َ
عُونَ  ل  [.41]الروم: سجى ٤١ يَرۡجا

الَ   سمح:  -تعالى-وجاء بمع ي القتل، ومنه قوله    -
َ
   وَق

ُ َ
 

َ ۡ
ن  ٱلم وۡما   ما

َ
رۡعَوۡنَ   ق رُ   فا

َ
ذ

َ
ت
َ
يَٰ   أ وۡمَهُۥ  مُو  َ

َ
   وَق

ْ
دُوا يُفۡسا ي  لا رۡضا   فا

َ ۡ
رََ    ٱلأ

َ
   وَيَذ

 
هَتَجَ   وَءَالا

 [. 127]الأعراف:  سجى

ا سمح : -تعالى-وجاء بمع ي الخراب، ومنه قوله  -
َ
ذ ىَٰ  وَإا

َّ
وَل

َ
ي  سََ ىَٰ  ت رۡضا  فا

َ ۡ
دَ  ٱلأ يُفۡسا يهَا لا  [.205]البقرة:  سجى  فا

   سمح:-تعالى-وجاء بمع ي الكفر، ومنه قوله    -
َ

وۡلا
َ
ل
َ
انَ   ف

َ
نَ   ك قُرُونا   ما

ۡ
ن  ٱل مۡ   ما

ُ
ك بۡلا

َ
   ق

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
ة    أ يَّ فَسَادا   عَنا   يَنۡهَوۡنَ   بَقا

ۡ
ي  ٱل رۡضا   فا

َ ۡ
   ٱلأ

َّ
لا    إا

ٗ
يلا لا

َ
 ق

نۡ  مَّ ا
نجَيۡنَا  مل

َ
  أ

 
نۡهُمۡ  [. 116]هود:  سجى ما

   سمح :  -تعالى-وجاء بمع ي اليحر، ومنه قوله    -
ٓ
ا مَّ

َ
ل
َ
   ف

ْ
قَوۡا

ۡ
ل
َ
الَ   أ

َ
يَٰ   ق ئۡتُم   مَا   مُو  َ ها   جا    با

ه
حۡرُ ا

نَّ   ٱليل َ   إا
َّ

هُۥٓ  ٱلِ
ُ
ل نَّ   سَوُبۡطا َ   إا

َّ
   ٱلِ

َ
ثُ   لا   عَمَلَ   يُصۡلا

ينَ  دا فۡسا
ُ ۡ
 .[81]يون : سجى٨١ ٱلم

قوله    - ومنه  المعصية،  بمع ي  ا  سمح :  -تعالى-وجاء 
َ
ذ يلَ   وَإا هُمۡ   قا

َ
   ل

َ
   لا

ْ
دُوا فۡسا

ُ
ي  ت رۡضا   فا

َ ۡ
   ٱلأ

ْ
وٓا

ُ
ال

َ
مَا  ق نَّ حۡنُ   إا

َ
حُونَ   ن  سجى ١١ مُصۡلا

 [. 11]البقرة:

ت على الفساد، أما فيما يتعلق بالأدلة العامة الدالة على مكافحة الفساد فهي عديدة  هذا فيما يتعلق بالأدلة الخاصة، والتي نصَّ

 وكبيرة، وحس نا الإشارة إلى ثلاث آيات وهي:

نَّ  ۞  سمح:-تعالى-قوله    -1 َ   إا
َّ

مُرُ   ٱلِ
ۡ
عَدۡلا   يَأ

ۡ
ٱل نا   با

احۡسََٰ
ۡ

[، ووجه الدلالة من اةية: عالفساد لو  من العدل،  90]النحل:  سجى  وَٱلإ

 والأمر بالعدل يقتض ي مكافحة الفساد بشتي أنواعه وصورهع. 

نَّ سمح:-تعالى-ومنها قوله    -2 َ   إا
َّ

   ٱلِ
َ

بُّ   لا ينَ   يُحا نا ئا
ٓ
ا
َ
خ

ۡ
أعظم  58]الأنفال:  سجى٥٨ ٱل الفسادَ من  عأنَّ  اةية:  الدلالة من  [، ووجه 

 الخيانات، ويشمل ذلج: الفساد المالي والإداريع.

   سمح:  -تعالى-ومنها قوله    -3
َ

   وَلا
ْ
نُوٓا

َ
رۡك

َ
ى  ت

َ
ل ينَ   إا ذا

َّ
   ٱل

ْ
مُوا

َ
ل
َ
[ ووجه الدلالة من اةية: عأن الله نهي عن الميل للظالمين،  112]هود:  سجى  ظ

 

 .471-470راجع: ابن الجوزي، نيهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر،    (1424)
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 وأيُّ ظلمٍ أعظمُ من الفساد في الأرض بأنواعه ووجوهه؟ع.  

رة فقد رو  أبو حميد الساعديوأما من السنة السنوية    من الأزد يُقال له: ابن اللت ية    ، قال: )استعمل رسول الله  (1425)المطهَّ
ً

رجلا

هدي لي  فقام رسول الله  
ُ
ما بالُ عام ٍّ  على المنبر، فحمد الله وأث ي عليه وقال: )  على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أ

 مد  إليق أم لا؟ نبعثق فيقول: هذا لكم وهذا  
ُ
هد. لي  أف  قعد في بي  أبيق  أو في بي  أمق  فينتر أ

ُ
والذ. نف  م مد بيدش   أ

ا إلا يا. يوم القيامة ي ملق ع ى عنققااا(    .(1426) إلخلا ينال أحد منكم منما ةينا

  - تعالى-وجه الدلالة من الحديث: عأنَّ من تولى أمرًا من أمور المسلمين، وعُهد إليه أمانة من الأمانات فإنه مسقول عن ذلج أمام الله  

ه يُعدُّ بابًا من أبواب الفسادع.   خاصة، فإذا فعل ذلج فإنَّ
ً
 ولا يجوز له شرعًا أن يحقق من وراء هذه الولاية أو الإمارة مصلحة

حيث يقول: عوالنف  الشريفة تطلب الصيانة وتراعي النزاهة، وتحتمل من    (1427)ولعلي أختم هذا الفرع بكلام قيم ذكره الماوردي

 . (1428)الضرر ما احتملت ومن الشدة ما طاقت، فيبق  تحملها ويدوم تصو هاع

 بمصدريها: عكتاب الله وسنة رسوله  
َ
 الإسلامية

َ
رَ  يظهر من خلال هذا الاستعراض الموجي أنَّ الشريعة

ُ
ط

ُ
ع قد وضعت القواعدَ والأ

ت لاحقًا، وهذا يدلُّ  
َّ
برمت وسن

ُ
لمكافحة الفساد بشتي أنواعه وصوره، وهي بذلج أعمق وأشمل من تلج الاتفاقيات والقوانين التي أ

ا زمانٍ ومكان، كما ظهر من خلال استعراض نصو  الكتاب والس
 لكلل

ً
نة أن  على أنَّ الشريعة الإسلامية قد جاءت لتكون صالحة

ام الفساد بنصو  شرعية ثابتة وذات 
أثرَ عمبدأ سيادة النظامع في مكافحة الفساد يُعدُّ أساسًا وجوهرًا في مكافحة الفساد  فقد جُرل

بأحك في الإخلال  بونما تقوم دلالة قطعية لا مجال  الرقابية،  الجهات والأجهية  الدي ي لد  الأفراد وجهود  الوازع  امها، مع تفعيل 

 في
ً
الة  القوانين الوضعية بالاعتماد على رقابة الجهات الرقابية، وتفعيل النصو  القانونية المتعلقة بالتجريم، والتي قد لا تكون فعَّ

 بعل الأحيان والحالات.  

  الخاتمة 

متنا إنج أنت العليم الحكيم، خلقتنا  
َّ
ر فهد  حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، اللهمَّ لا علم لنا إلا ما عل الحمدُ لله الذي قدَّ

 ل نام، سيد ولد عدنان محمد بن عبدالله  
ً
ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا  فلج الحمد في الأولى واةخرة، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة

ٍ يرجو  عليه وعلى  
لل قَ ي وهداني إليه، وهو جُهدُ مُقا

َّ
 ي اُلله عليه، ووف

َ
آله وصحبه أفضل الصلاة وأزك  السلام، وبعد: فهذا مما أعان

صُ من هذا البحث بنتائَ ، وهي: 
ُ
ع عليه، وأخل

َ
ل
َّ
ن قرأه واط  من الله وحدَه، ثم عذرًا ممَّ

ً
 قبولا

ق ويُراد بها: العلوُّ والشرف، وأن العلاقة بين المصطلحين )اللغوي والاصطلاح القانوني( تتثمل في أن
َ
طل

ُ
 في اللغة ت

َ
الدولة    * أنَّ السيادة

ووفقًا لأحكام  لها،  الداخلية  ل نظمة  وفقًا  والخارجي  الداخلي  المستو   على  دو ها  عما   ٍ
وعلول باستقلالٍ  ووظائفها  أعمالها  تمارس 

 قانون الدولي . لل

ق ويُراد به: الاتسا ، وكذلج هذا المع ي موجود في التعريف الاصطلاعي، فالنظام يهدف إلى تنظيم علاقة  
َ
* أنَّ النظامَ في اللغة يُطل

سا  هذه العلاقات وانتظامها.   ا
ل
 الأفراد بعضهم ببعل، وعلاقتهم بالدولة وات

 * العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاعي للحوكمة يتمثل في أن كلاهما يهدف إلى إحكام العمل وإتقانه.  

م السعوديُّ تعريفًا للفساد، والس ب يعود في ذلج إلى اختلاف صوره ومظاهره.  ا
ل
 * لم يضع المنظ

 

ا  (1425)
ة، شهد أحدًا وما بعدها، توفي في خلافة معاوية  هو الصحابي الشهير عبدالرحمن بن سعد وقيل: غير ذلج، رو  عن النبيل وقيل: في خلافة يييد بن   أحاديث عدَّ

 .     81/ 7معاوية . انظر: ابن  جر، الإصابة في تمييز الصحابة، 

 .    3/1463(، 1832انظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث رقم ) (1426)

ا  هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبوب البحري المعروف بالماوردي نسبة إلى بيع الماورد، كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم، وكان (1427)
ً
للمذهب، وله العديد  حافظ

ه لم يظهر شوئًا من تصانيفه في حياته، وإنما جعلها كلها في موضع وأخذها هخص عند موته بعد وصوته له، توفي س سنة، راجع: ابن   ٨٦ها، وقد بله  ٤٥٠نة من التصانيف، وقيل: إنَّ

 . 3/284خلكان، وفيات الأعيان، 

 .  192انظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين،    (1428)
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مصطلث السيادة والنظام بالمفهوم المعاصر، وإنما كانوا يطلقون مصطلث السيادة ويعنون    –رحمهم الله  تعالى–* لم يعرف الفقهاء  

ا  من أحكام، وما يقابل مصطلث السيادة في الفقه الإسلامي تلج اةيات والأحاديث الدالة على أن الله  
له    به كلَّ ما يتعلق بالرل

 الحكم وحده، كما أ هم لم يعرفوا مصطلث النظام بالمفهوم المعاصر، وأنَّ الأنظمة المرعية بابٌ من أبواب السياسة الشرعية.   

لمنع وقوعه، ونصو   واحترازات  تدابيرَ  من  يليم  ما  كلَّ  عليه، ووضعت  والقضاء  الفساد  بمحاربة  الإسلامية  الشريعة  *  جاءت 

 الكتاب والسنة حافلة بالأمثلة  وبذلج تكون للشريعة الإسلامية الغراء قدمُ السبق على القوانين الوضعية. 

ا والتأكيد عليه في النظام الأسا  ي للحكم   
 للنصل

ٌ
قٌ في المملكة العربية السعودية، ولم تكن هنا  حاجة * مبدأ عسيادة النظامع مطبَّ

 نظرًا لحاكمية عالكتاب والسنةع على جميع الأنظمة في المملكة بما فيها هذا النظام.  

* وجود علاقة بين مبدأ عالمشروعيةع، ومبدأ عسيادة النظامع، وتتجلى في أنَّ مبدأ عالمشروعيةع هو التطبيق الواق ي والعملي لمبدأ  

ا يقرر علو النظام في الدولة .    عسيادة النظامع، بونما الأخير يمثل إطارًا عامًّ

* إنَّ مبدأ عالمشروعيةع في الفقه الإسلامي يختلف عما هو متقرر في القوانين ولد  شراحه  وذلج أن مصدر عالمشروعيةع في الفقه  

مصادر  بخلاف  التبديل،  ولا  التغيير  تقبل  لا   
ٌ
ثابتة الأصل  من حيث  وقواعدهما  وأحكامهما  رسولهع  وسنة  عكتاب الله  الإسلامي 

 وضعية. المشروعية في القوانين ال

ا وثيقًا  فلا تنفجُّ خصيصة عامتثال السلطات العامة لأحكام 
ً
* أن خصائص مبدأ عسيادة النظامع كلٌ منها مرتب  باةخر ارتباط

النظامع عن خصيصة عسمو القاعدة النظاميةع، ويسري ذلج على بقية الخصائص، وكذلج الحال بالنسبة للفقه الإسلامي إلا أنَّ 

ع  وتقوم  تعتمد  فيه  القاعدة  الخصائصَ  سمو  وهي  واحدة  على خصيصة  تقوم  فيه  الخصائص  أن  كما  مراقبة الله،  أساس  لى 

 والمصادر الأخر  التابعة له.     الشرعية والامتثال والانصياع لأحكام كتاب الله  

* ظهر أنَّ مصطلثَ عالإدارة الرشيدةع مقاربٌ لمصطلث عالحوكمةع، وبينهما علاقة تتمثل في أن عالحوكمةع اةلية العملية والتطبيقية  

ا للدولة أو المجتمع يهدف إلى حسن الإدارة بعدل وكفاءة .    للإدارة الرشيدة، بونما يُعدُّ مصطلث عالإدارة الرشيدةع إطارًا عامًّ

ٍ بالحوكمة، وتولى مجل  الشقون  
عدُّ المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي سارعت لتأسو  نظامٍ متكاملٍ خا ل

ُ
*   ت

 الاقتصادية والتنمية المتابعة والإشراف.  

* ظهر أنَّ مبدأ عسيادة النظامع له أثرٌ مباشرٌ على الحوكمة ومبادتها، بل يُعدُّ عمادها  لأنَّ الهدف من الحوكمة ضب  عملية اتخاذ 

 القرار وفق آلية محددة، وكلُّ ذلج لا يتم إلا بوجود نظام مليم للجميع. 

خاضعون لنظام يترتب    - دون است ناء-* ظهر أنَّ عمبدأ سيادة النظامع له أثرٌ مباشرٌ وكبيرٌ في مكافحة الفساد  وذلج أنَّ الجميعَ  

 على مخالفته جياءٌ ومحاسبة .    

* ظهرت جهود المملكة العربية السعودية في القضاء على الفساد والمفسدين، وذلج بتتابع الأنظمة والأوامر والقرارات التي  هدف  

 إلى مكافحة الفساد بشتي صوره وأنواعه، وإرساء مبدأ سيادة النظام تحقيقًا للعدالة المنشودة بين أفراد المجتمع.  

 ث   المصاحر والمرايع  ❖

: المصاحرا 
ا
 أولا

 القرلن الكريم:  -1

ها(، نيهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر،    597ابن الجوزي، أبو الفرا جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت    -

 بيروت .  -ها، مقسسة الرسالة  1404تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الرا  ي، الطبعة الأولى 

ها(، توسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن    1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )ت    -

 ها، مقسسة الرسالة.  ١٤٢٠معلا اللويحق، الطبعة الأولى 

ها(، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة،   ٧٧٤ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت  -
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 دار طيبة.ها،  ١٤20الطبعة الأولى 

ة:  -2 نة النبويَّ    السُّ

ها( أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق:   ٦٣٠ابن الأثير، أبو الحسن علي بن عبد الكريم محمد بن محمد الشوباني الجَيَري )ت    -

 ها، دار الكتب العلمية. ١٤١٥عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى  -علي محمد معوض 

وسننه وأيامه،   - صلى الله عليه وسلم-البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله    -

 ها، دار طو  النجاة.1422تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى 

ها(، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل    852ابن  جر، أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني، )ت    -

 بيروت.  - ها، دار الكتب العلمية  1415أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، الطبعة الأولى 

ها(، وفيات الأعيان وأنباء   ٦٨١ابن خلكان، أبو العباس شم  الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي )ت    -

 م، دار صادر بيروت.  1900أبناء اليمان، 

سْتاني )ت    - جا ا
ها(، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد    ٢٧٥أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إ حا  بن بشير اليل

 بيروت. -الحميد، المكتبة العصرية 

ها(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي    463ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي )ت    -

 بيروت. -ها، دار الجيل  1412محمد البجاوي، الطبعة الأولى 

ها(، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى   ٢٠٦مسلم، أبو الحسين مسلم بن ال جاا القشيري النوسابوري )ت    -

 بيروت.  - رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، تحقيق: محمد فقاد عبد البادي، دار إحياء التراث العربي 

ة:  -3  الل ة العرطيَّ

ها(، الصحاح تاا اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور    393الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي )ت    -

 بيروت. -ها، دار العلم للملايين  1407عطار، الطبعة الرابعة 

ها(، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخيومي، وإبراهيم السامرائي، دار    170الفراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم )ت    -

 ومكتبة الهلال. 

م،    ٢٠٠١ها(،  هذيب اللغة، تحقيق: محمد عرض مرعب، الطبعة الأولى    370الهروي، أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهري )ت    -

 بيروت . -دار إحياء التراث العربي 

 ها . 1442جمهورية مصر العربية، مجمع اللغة العربية، المظجم الوسي ، الطبعة الخامسة  -

ها، دار  1399ها(، مظجم مقايو  اللغة تحقيق: عبد السلام هارون،    395ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القيوي ي الرازي )ت    -

 الفكر.   

 م .١٩٩٥كرم، عبد الواحد، مظجم مصطلحات الشريعة والقانون،  -

 بيروت .  - ها، دار صادر  1414ها(، لسان العرب، الطبعة الثالثة   711ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي )ت  -

 كتب الفقق الإس مي:   -4

ها، 1428تطبيقاته المعاصرة( الطبعة الأولى،    – جيته    –أنواعه    –الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، الاستحسان )حقيقته    -

 مكتبة الرشد. 

 الأردن.   -ها، دار النفائ  ١٤٣٤البياتي، منير حميد، النظام السيا  ي الإسلامي مقارنًا بالدولة القانونية، الطبعة الرابعة  -

د )ت  - د بن محمَّ د عبد السلام عبد الشافي، الطبعة الأولى  505الغيالي، أبو حامد محمَّ ها، دار  1413ها(، المستصف ، تحقيق: محمَّ

 الكتب العلمية.  
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 الأوامر والأنتمة والقرارا::  -5

 ها. 1/2/1428(، وتاريخ 43الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجل  الوزراء رقم ) -

 ها . 04/04/1435( وتاريخ 12495الأمر السامي رقم ) -

 ها . 16/08/1439( وتاريخ 41043الأمر السامي رقم ) -

 ها . 04/01/1438( وتاريخ 601الأمر السامي رقم ) -

 ها . 01/09/1432( وتاريخ 6061الأمر السامي رقم ) -

 ها. 14/08/1433( وتاريخ 37993الأمر الملكي رقم ) -

 ها. 07/10/1436( وتاريخ 49262الأمر الملكي رقم ) -

 ها. 30/07/1446( وتاريخ 303الأمر الملكي رقم )أ/ -

 ها. 15/02/1439( وتاريخ  38الأمر الملكي رقم )أ/ -

 ها. 27/8/1412، وتاريخ  90النظام الأسا  ي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ -

 ها. 1432 -05 -28 وتاريخ (،165قرار مجل  الوزراء رقم ) -

 ها . 18/7/1437(، وتاريخ 308قرار مجل  الوزراء رقم ) -

 ها. 1384 -01 -21 وتاريخ (31قرار مجل  الوزراء رقم ) -

 ها. 1444 -04 -28 ، وتاريخ(319قرار مجل  الوزراء رقم ) -

 ها.  19/9/1428، وتاريخ 78نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ -

 ها.  24/10/1409، وتاريخ ٥٦نظام النيابة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ -

 ها.  19/9/1428، وتاريخ 78نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ -

 ها.  1412/  8/  27، بتاريخ 91نظام مجل  الشور  الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ -

 ه . 1414/ 3/3، وتاريخ ٣نظام مجل  الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ -

 ها. 23/01/1446، وتاريخ 25نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ -

ا: المرايع:    ثانيا

 الكتب:   -1

القانون  ها، مكتبة    1436الرفاعي، سلامة بن سليم، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد المالي، الطبعة الأولى     -

 الرياض.  -والاقتصاد  

 ها، مكتبة المتنبي.  1445الأحمدي، محمد بن عواد، والقرني، محمد بن علي، أصول الأنظمة السعودية، الطبعة الأولى  -

 ها.  1404الج ي، عيد مسعود، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى  - 

 ها، مكتبة التوبة. 1439الياد المقنع في المصطلحات الدستورية ومن منظور الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى  -

 ها، مكتبة التوبة.  1٤٣٩السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة  -

 م ، دار مكتبة الحياة. 1986(، أدب الدنيا والدين، 450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي الماوردي ) ت  -

 المرزودي، محمد بن عبد الله بن محمد :  -

م، مكتبة السنهوري،    2013خالد، حميد حنون، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السيا  ي في العرا ، الطبعة الأولى    -

 بغداد.

 م، المطبعة العصرية . 1937رأفت، وحيد، إبراهيم، وايت، القانون الدستوري،  -
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 مصر.  –م، دار الكتاب العربي  ٢٠٠٤ساير، عبد الفتاح، القانون الدستوري، الطبعة الثانية  -

ة:  -2 ا: والرسائ  العلميَّ  الدوريَّ

الفراا، أحمد بن سليمان، الاست ناء الوارد على مبدأ المشروعية والرقابة القضائية عليه، المجلة القانونية، جامعة القاهرة، كلية     -

 م.   2022(، 14(، المجلد )7الحقو  فرع الخرطوم، العدد )

 م، القاهرة. 1977(، 322اتحاد المحامين العرب، مجلة الحق، العدد ) -

ال سام، بسام بن عبد الله، الحوكمة الرشيدة: دراسة حالة العربية السعودية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، الجمعية العربية    -

 م .  2014(، 21(، المجلد )68، 67للبحوث الاقتصادية، العدد )

السياري، خالد بن محمد بن عبد الله، الحوكمة الشرعية: دراسة فقهية مقارنة بالمعاير الرقابية المحلية والدولية، مجلة الدراسات    -

 م.   2022(، 34(، المجلد )2الإسلامية، جامعة الملج سعود، العدد )

الغامدي، ناصر بن محمد، مبدأ المشروعية في القضاء الإداري الإسلامي: دراسة تأصيلية تطبيقية على النظام السعودي، مجلة    -

 م .2022(، 2(، الجيء )34كلية الشريعة والقانون بأسيوط، العدد )

د، سدُّ الذرائع وعلاقتها بمقاصد الشريعة، مجلة العدل، وزارة العدل، العدد ) - د بن سعد بن محمَّ  ها. 1430(، 41المقرن، محمَّ

المساءلة    - ومقشر  الشفافية  لمقشر  تحليلية  دراسة  الفساد:  ومكافحة  النزاهة  تعييي  في  الحوكمة  دور  ناصر،  بن  محمد  باصم، 

 م . 2019(، 77والمحاسبة في المملكة العربية السعودية، مجلة جامعة أم القر ، العدد )

السياسية،    - والعلوم  الحقو   كلية  الدكتوارة،  لنيل درجة  أطروحة  الرشيدة،  الحوكمة  ومبادئ  المساهمة  دربال، سهام، شركة 

 م. ٢٠١٩-٢٠١٨جامعة أبي بكر بلقياد 

آل دريب، سعود بن سعد، التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية،    -

 ها. 1419رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

رز ، عادل، الإدارة الرشيدة: الحكم الجيد أو الحوكمة، ورقة بحثية مقدمة في مقتمر: الإدارة الرشيدة والاصلاح الإداري والمالي،    -

 م. ٢٠٠٩المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 

آل سعود، عبد العييي بن سطام، مصدر السلطة في النظام الأسا  ي للحكم من منظور السياسة الشرعية، الجمعية السعودية   -

 للعلوم السياسية، جامعة الملج سعود. 

ة، جامعة دمشق، العدد ) - د، المصلحة المرسلة وتطبيقا ها المعاصرة، مجلة خاصَّ  م.2000(، 16(، المجلد )1صالث، عبد الله محمَّ

الجامعة    - النظام السيا  ي الإسلامي والنظم السياسية المعاصرة، مجلة  عباس، مسارع عدنان، السلطة والسيادة، مقارنة بين 

 م.  2024(، 2(، المجلد )٦٨العراقية، العدد )

 م.  ٢٠١٢(، 3غادر، محمد، محددات الحوكمة ومعاييرها، جامعة الجنان، العدد ) -

 م.   2014(، ٤٠٤غالب، عبد القادر ورسمه، الحوكمة ضد الفساد، مقالة في مجلة اتحاد المصارف العربية، العدد ) -

مسعد، عبد الله مر  ي، القضاء الاداري ومبدأ سيادة القانون في الإسلام: دراسة مقارنة بالشرائع الوضعية، رسالة مقدمة لنيل    -

 م.  1972 -ها ١٣٩٢درجة الدكتوراة، جامعة الإسكندرية، كلية الحقو ، مصر، 

ة:   اقع الإلكترونيَّ ا: المو
ا
 ثالث

 . /https://ncar.gov.saمجلة أم القر ، المركي الوط ي للوثائق والمحفوظات  -
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